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 مقدمة - أولا 
( جدراج موضـــــــــــــــوع 2014قررت لجنة القانون الدولي في دورتها الســـــــــــــــادســـــــــــــــة والســـــــــــــــت  )عا   - 1
. وأحاطت الجمعية العامة علماً، في دورتها التاســــــــــعة (1)في برنامج عملها الطويل الأجل“ الآمرة القواعد”

ثم قررت اللجنة، في دورتها  .(2)الطويل الأجلوالســــــــــــــت ، بذدراج اللجنة رنا الموضــــــــــــــوع في برنامج عملها 
. (3)برنامج عملها الرارن وأن تع ن له مقرراً خاصــاً  (، أن تدرج الموضــوع في2015الســابعة والســت  )عا  

 .(4)وأحاطت الجمعية العامة علماً، في دورتها السبع ، بقرار اللجنة جدراج الموضوع في جدول أعمالها
 (5)(، في التقرير الأول للمقرر الخاص2016في دورتها الثامنة والســـــت  )عا  وقد نظرت اللجنة،  - 2

. ووان معروضــــــاً على اللجنة في دورتها التاســــــعة (6)وقررت جحالة مشــــــروعي اســــــتنتاج  جا لجنة الصــــــياغة
جيضـــا  . وفي ذلك التقرير، ســـعى المقرر الخاص جا (7)( التقرير الثاني للمقرر الخاص2017والســـت  )عا  

 (.jus cogensالمعايير المحدِّدة للقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )
ويتنـاول رـنا التقرير نتـائج القواعـد الآمرة وآثـاررـا القـانونيـة. وقبـل التطر  جا ذلـك، ســـــــــــــــيعر   - 3

 التقرير بذيجاز وقائع النظر في الموضوع خلال الدورة الثامنة والست  للجنة.
 

 النظر السابق في الموضوع - نياثا 
 مناقشات لجنة القانون الدولي - ألف 

ووانت مشـــاريع الاســـتنتاجات  .(8)اقتر  المقرر الخاص في تقريره الثاني ســـتة مشـــاريع اســـتنتاجات - 4
من اتفاقية فيينا لقانون المعاردات )يشـــــــــــــــار جليها  53المتعلقة بتحديد القواعد الآمرة مســـــــــــــــتندةً جا المادة 

وفي ضــــــــــوء المناقشــــــــــة الته أجرتها اللجنة في دورتها الثامنة  (.“1969اتفاقية فيينا لعا  ”يلي باســــــــــم  فيما
جا “ القواعد الآمرة”والســــــــــت ، اقتر  المقرر الخاص في التقرير المنوور أيضــــــــــاً ت يير اســــــــــم الموضــــــــــوع من 

. وقد رحب أعضــــــــاء اللجنة عموماً (9)(“cogens jusالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )”

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاســــــــــــعة انظر تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الســــــــــــادســــــــــــة والســــــــــــت ،  (1) 
 والمرفق. 268(، الفقرة A/69/10) 10والستون، الملحق رقم 

 .8، الفقرة 2014وانون الأول/ديسمبر   10المؤرخ  69/118انظر قرار الجمعية العامة  (2) 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســبعون، الملحق انظر تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الســابعة والســت ،  (3) 
 .286(، الفقرة A/70/10) 10رقم 

 .7، الفقرة 2015وانون الأول/ديسمبر   23المؤرخ  70/236معية العامة انظر قرار الج (4) 

 (5) A/CN.4/693. 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والســــبعون، انظر تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والســــت ،  (6) 
 .100(، الفقرة A/70/10) 10الملحق رقم 

 (7) A/CN.4/706. 

 .91المرجع نفسه، الفقرة  (8) 

 .90المرجع نفسه، الفقرة  (9) 

https://undocs.org/ar/A/69/10
https://undocs.org/ar/A/70/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/693
https://undocs.org/ar/A/70/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/706
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 .(10)بمقتر  ت يير اسم الموضوع
الني اقترحه المقرر الخاص  ــــــرط  اثن  ينب ي توافرلا في القاعدة  4وحدد مشــــــروع الاســــــتنتاج  - 5

فقد جاء فيه أولا أن القاعدة لا بد أن ترون  لري ترون قاعدةً آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.
لا بد أن يقبلها ويعترف بها مجتمعُ الدول الدولي ورل ”، وثانيا أن “القواعد العامة للقانون الدوليمن ”

الني اقترحه المقرر الخاص  5وأريد بمشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج . “باعتباررا قاعدةً لا يُســــــــــم  بهي خروج عنها
يل. فنصن على أن القانون بمزيد من التفصـــــــ “من القواعد العامة للقانون الدولي”جيضـــــــا  المقصـــــــود بعبارة 

يمرن ”وأن مبادئ القانون العامة  “.. الآمرة. رو الأساج الأوثر  يوعا لنشهة ]الـ[ـقواعد”الدولي العرفي 
ــــــــــــقواعد ــــــــــــ[ـ .. قواعدَ . يجوز أن تجسد”وأن القواعد التعاردية  “.. الآمرة. أن ترون ري أيضاً أساساً ]للـ
 .“رتبة القاعدة الآمرةعامة للقانون الدولي يمرن أن ترقى جا م

التشــــــــديد على أن وون القاعدة من القواعد العامة للقانون الدولي  6وأريد بمشــــــــروع الاســــــــتنتاج  - 6
ووان  يرفي لاعتباررا قاعدة آمرة، بل لا بد أن يتوافر لها جضـــــــــــافةً جا ذلك  ـــــــــــر  القبول والاعتراف. لا

الدول الدولي ورل. فجاء فيه، في جملة أمور،  رو التعريف بمفهو  مجتمع 7الهدف من مشــروع الاســتنتاج 
ونصن على أن مواقف الجهات الفاعلة بخلاف  أن موقف الدول رو ما يعُتد به في تحديد القواعد الآمرة.

بالقاعدة الآمرة، ولرن يمرن الأخن بمواقفها  “لا يمرن أن تشــــــــــــــرنل، في حد ذاتها، قبولاً واعترافاً ”الدول 
دد في ختا  مشـــــــروع الاســـــــتنتاج على أن القبول . “تقييم مواقف الدولالســـــــيا  و ”رنه في جيضـــــــا   و ـــــــُ

لا يُشــــــــــــتر  أن يرون القبول والاعتراف من ”وافٍ وأنه   “من جانب أغلبيةٍ وبيرة من الدول”والاعتراف 
 .“جانب الدول وافة

مينز ب  الني اقترحه المقرر الخاص معنى  ــر  القبول والاعتراف. ف 8وتناول مشــروع الاســتنتاج  - 7
القبول والاعتراف لأغرا  تحديد القواعد الآمرة، من جهة، والقبول لأغرا  تحديد القانون الدولي العرفي 

بيان  9والاعتراف لأغرا  مبادئ القانون العامة، من جهة أخرى. وختاماً، أتى في مشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج 
رنة على القبول والاعتراف بعد  جواز الخروج بالأدلة )والوزن المعطى للأدلة( الته يمرن الاســــــــــتعانة بها للبر 

عن القـــاعـــدة، ومنهـــا المعـــارـــدات والقرارات وبيـــانـــات الـــدول وأحرـــا  المحـــاوم، علاوة على أعمـــال لجنـــة 
 الدولي. القانون

وقد لقي التقرير ومشـــاريع الاســـتنتاجات المقترحة فيه اســـتحســـانَ أعضـــاء اللجنة عموما. ويرد في  - 8
. ووان الانتقاد الرئيســي الموجنه جا مشــاريع (11)وقائع المناقشــة، ولا ضــرورة ديرادرا واملة رناتقرير اللجنة ســردل ل

الاســتنتاجات الته اقترحها المقرر الخاص في تقريره الثاني رو أ ا تتســم بالتررار. جذ أود معظم الأعضــاء ضــرورة 
 الصياغة. في سيا  لجنة . وقد تم الجانب الأوبر من رنا العمل(12)تبسيط مشاريع الاستنتاجات

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والســـــــــــبعون، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاســـــــــــعة والســـــــــــت ،  (10) 
قواعد  تحديد”. اقتر  الســـــيد ســـــيســـــيه، مع ذلك، ت يير اســـــم الموضـــــوع ليصـــــب  146(، الفقرة A/72/10) 10الملحق رقم 

(. ووافقت الســـــيدة أورال من جانبها على ت يير الاســـــم، لرنها قالت جن عبارة A/CN.4/SR.3373) “القانون الدولي الآمرة
 مة المتخصصة )المرجع نفسه(.ينب ي ألا يفُهم منها أ ا تستبعد القواعد المشمولة بالأنظ “القواعد العامة للقانون الدولي”

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والســـــــــــبعون، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاســـــــــــعة والســـــــــــت ،  (11) 
 .210جا  162(، الفقرات A/72/10) 10الملحق رقم 

(، والســـــــــــــــيد ميرفي A/CN.4/SR.3369(، والســـــــــــــــيد بار  )A/CN.4/SR.3372يل المثال الســـــــــــــــيد جالوه )انظر على ســـــــــــــــب (12) 
(A/CN.4/SR.3370 ،)(، والســـــيد الحمود )المرجع نفســـــه(، والســـــيد حســـــونة )المرجع نفســـــه(، والســـــيد نولته )المرجع نفســـــه

https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3373
https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3372
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3369
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3370
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، أي القبول 4ومن حيث الجورر، أ ـــار عدة أعضـــاء جا أن العنصـــر الثاني من مشـــروع الاســـتنتاج  - 9
عن القاعدة فحســب، بل أن يُضــمين أيضــاً عنصــر  “عد  جواز الخروج”والاعتراف، ينب ي ألا يقتصــر على 

وفيما يتعلق بمشــــــــــــروع  .(13)1969فيينا لعا   من اتفاقية 53التعديل على النحو المنصــــــــــــوص عليه في المادة 
وتعلقت على وجه الخصوص  “القواعد العامة للقانون الدولي”، أثيرت تساؤلات بشهن تعريف 5الاستنتاج 

وطرُحت أســـــــالة أيضـــــــا بشـــــــهن  .(14)بما جذا وان من اللاز  وضـــــــع تعريف أد  للقواعد العامة للقانون الدولي
يها ضـــــــــــــمناً مقترُ  المقرر الخاص، وري التراتبية الته تولي الأســـــــــــــبقية فيما يظهر التراتبية البادية الته ينطوي عل

. وارتهى عدد وبير من (15)للقانون الدولي العرفي وتعلي مرتبتَه على مبادئ القانون العامة وقانون المعاردات
ســــــيده القواعد الأعضــــــاء أن قانون المعاردات، ولا ســــــيما المعاردات المتعددة الأطراف، يمرن جضــــــافة جا تج

وأ ـــــــــير بوجه خاص جا القواعد الواردة في  .(16)الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي أن ينشـــــــــاها أيضـــــــــا
. ولم يســـتصـــوب أعضـــاء آخرون جيراد مبادئ القانون (17)ميثا  الأمم المتحدة الته أدت جا نشـــهة قواعد آمرة

لنشـــــــــــهة قواعد آمرة من القواعد العامة للقانون العامة في نص مشـــــــــــاريع الاســـــــــــتنتاجات باعتباررا أســـــــــــاســـــــــــاً 
 الني اقترحه المقرر الخاص لقي ججمالا دعم أعضاء اللجنة. 5. بيد أن مشروع الاستنتاج (18)الدولي
تتعلقُ باســـتخدا   8ووانت المســـهلة الرئيســـية الته أثاررا أعضـــاء اللجنة بشـــهن مشـــروع الاســـتنتاج  - 10

توصـــــــــــيف مســـــــــــتوى القبول والاعتراف المطلوب لري ترون القاعدة من ل “أغلبية وبيرة من الدول”عبارة 
القواعد الآمرة. وأعرب العديد من الأعضـــــــــاء عن رأي مفاده أن النصـــــــــاب المطلوب ينب ي أن يرون أوبر 

. وأ ــــــير في تعليقات أخرى جا اســــــتخدا  ولمة (19)“أغلبية وبيرة جدا”من ذلك، واقتر  الرثيرون عبارة 
. وأبدى العديد من الأعضـــــــــــــــاء تعليقات (20)ق بالقبول والاعتراف من جانب الدولفيما يتعل “مواقف”

__________ 

(، والســــــيد رودا ســــــانتولاريا )المرجع نفســــــه(، والســــــيد ريني  )المرجع نفســــــه(، والســــــيدة A/CN.4/SR.3372والســــــيدة ليتو )
 (.A/CN.4/SR.3373رناندث )جسروبار ج

(، والســـــــــــــــيدة ليتو A/CN.4/SR.3373(، والســـــــــــــــيدة أورال )A/CN.4/SR.3369انظر على ســـــــــــــــبيل المثال الســـــــــــــــيد ميرفي ) (13) 
(A/CN.4/SR.3372( بيد أن الســيد جن وين .)A/CN.4/SR.3369 ،اقتر   جاً من ثلاث خطوات لتحديد القواعد الآمرة )

قاعدة ‘ 3’قاعدة لا يُســــــــــم  بهي خروج عنها؛ ‘ 2’من القواعد للعامة للقانون الدولي؛ ‘ 1’ن القاعدة: يثبُت من خلاله أ
 يقبلها ويعترف بها مجتمعُ الدول الدولي ورل.

 (.A/CN.4/SR.3370ود )( والسيد الحمA/CN.4/SR.3369انظر على سبيل المثال السيد موراسي ) (14) 

 (.A/CN.4/SR.3373انظر على سبيل المثال السيدة أورال ) (15) 

(. A/CN.4/SR.3373( والســــيدة جســــروبار جرناندث )A/CN.4/SR.3370انظر على ســــبيل المثال الســــيد غروسمان غيلوف ) (16) 
 (.A/CN.4/SR.3372( والسير مايرل وود )A/CN.4/SR.3370وانظر، مع ذلك، السيد الحمود )

(. وللاطلاع A/CN.4/SR.3373( والســـــيدة جالفاو تيليس )A/CN.4/SR.3372انظر على ســـــبيل المثال الســـــيد وولودو  ) (17) 
(، والسيد رودا سانتولاريا )المرجع نفسه(، A/CN.4/SR.3372بيرموديس ) -على أمثلة لرأي مخالف، انظر السيد باسريس 

 والسيد ريني  )المرجع نفسه(.

(، والســــــــيد ميرفي A/CN.4/SR.3370(، والســــــــيد  ــــــــتورما )A/CN.4/SR.3369انظر على ســــــــبيل المثال الســــــــيد موراســــــــي ) (18) 
(A/CN.4/SR.3369وانظر، مع ذلك، السيد .) ( حسونةA/CN.4/SR.3370.) 

(، والســـــيد غروسمان A/CN.4/SR.3369(، والســـــيد راجبوت )A/CN.4/SR.3369انظر على ســـــبيل المثال الســـــيد موراســـــي ) (19) 
 (.A/CN.4/SR.3370غيلوف )

(، والســــيد غروسمان غيلوف A/CN.4/SR.3372(، والســــير مايرل وود )تعليق أوجز في A/CN.4/SR.3370الســــيد الحمود ) (20) 
(A/CN.4/SR.3370.) 
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قيِّمة بشـــهن المســـائل الته تناولها التقرير الأول وعولجت بذيجاز أيضـــا في التقرير الثاني. ولملت رنه المســـائل 
 .(22)وموضوع الخصائص الأساسية للقواعد الآمرة (21)ما جذا وان من المستصوب وضع قائمة توضيحية

واســــــــــتنادا جا المداخلات القيِّمة  وأحيلت مشــــــــــاريع الاســــــــــتنتاجات جميعها جا لجنة الصــــــــــياغة. - 11
العامة  )الطبيعة 2لأعضاء لجنة القانون الدولي، استطاعت لجنة الصياغة أن تعتمد مؤقتاً مشروع الاستنتاج 

)معايير تحديد  4ومشــــــــروع الاســــــــتنتاج ((، jus cogensللقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )
)أســــس القواعد  5((، ومشــــروع الاســــتنتاج jus cogensالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )

)القبول والاعتراف(،  6((، ومشــــــــــــروع الاســــــــــــتنتاج jus cogensالآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )
. وأعرب المقرر الخاص عن تفضــــيله جبقاء مشــــاريع (23)دولي ورلن()مجتمع الدول ال 7ومشــــروع الاســــتنتاج 

 الاستنتاجات لدى لجنة الصياغة، ولنلك لم تُحَل رنه المشاريع جا لجنة القانون الدولي برامل رياتها.
 

 مناقشات اليجنة السادسة التابعة ليجمعية العامة - باء 
لدولي في الموضـــــــــــــــوع قيد الدراســـــــــــــــة، في ح  ظل أغلب الدول على تهييده لنظر لجنة القانون ا - 12

وأعرب عدد من الوفود عن تهييده الشــديد  .(24)اســتمرت بضــع دول في ادعراب عن  ــواغل بهنا الشــهن
. وفي ســـــــــــــيا  اللجنة (25)للنهج الني اعتمده ول من المقرر الخاص ولجنة القانون الدولي ولجنة الصـــــــــــــياغة

تاجات معينة من تلك الته اعتمدتها لجنةُ الصــــياغة مؤقتا. الســــادســــة، تناول عددل من الدول مشــــاريع اســــتن
وأعربت دول عن اســتيائها لعد  جيراد مشــاريع الاســتنتاجات الته اعتمدتها لجنة الصــياغة في التقرير، مشــيرةً 

ورنه مســهلة ينب ي أن تعالجها لجنة القانون الدولي في ســيا  الفريق  .(26)جا أن رنا الأمر أدى جا اللبس
 ل المعني بهساليب العمل.العام
)الخصـــــــــــــائص( الني  2وأعرب بعض الدول عن اختلافه مع ما جاء في مشـــــــــــــروع الاســـــــــــــتنتاج  - 13

فعلى ســـــــــــــبيل المثال، ارتهت المملرة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا  .(27)اعتمدته لجنة الصـــــــــــــياغة مؤقتا
الخصـــــــائص في مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  الشـــــــمالية، رغم عد  اعتراضـــــــها بالضـــــــرورة على المضـــــــمون، أن جدراج

__________ 

 .180(، الفقرة A/69/10انظر تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السادسة والست  ) (21) 

 .178و  168 و 167المرجع نفسه، الفقرات  (22) 

 ، المرفق.2017تموز/يوليه  26(، jus cogensبيان رئيس لجنة الصياغة عن القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ) (23) 

(، وبيلاروج )المرجع نفســــــــــــــــه(، وورواتيـا A/C.6/72/SR.26الــدول الته أعربــت عن تــهييــدرـا للموضـــــــــــــــوع ري: أســـــــــــــــتراليــا ) (24) 
(A/C.6/72/SR.20( والجمهوريــة التشـــــــــــــــيريــة ،)A/C.6/72/SR.26 والــداكر  بــالنيــابـة عن ،)يســـــــــــــــلنــدا والســـــــــــــــويــد وفنلنــدا أ
(A/C.6/72/SR.25( واليـابـان ،)(، واليونـان )المرجع نفســــــــــــــــهA/C.6/72/SR.26( والبرت ـال ،)A/C.6/72/SR.25 ورومـانيا ،)
(A/C.6/72/SR.26( وســـن افورة ،)A/C.6/72/SR.25( وســـلوفاويا ،)A/C.6/72/SR.26( وســـلوفينيا ،)A/C.6/72/SR.25 ،)

(، والمملرة المتحدة A/C.6/72/SR.25)(، وترينيداد وتوباغو باســـــــــــــــم الجماعة الراريبية A/C.6/72/SR.24وجنوب أفريقيا )
(A/C.6/72/SR.26( أما الدول الته أعربت عن  ـــــــــــــــواغلها في رنا الشــــــــــــــــهن فهي فرنســــــــــــــــا .)A/C.6/72/SR.25 وترويا ،)
(A/C.6/72/SR.26.)(، والولايات المتحدة )المرجع نفسه 

والســـــلفادور )المرجع نفســـــه(، ورومانيا )المرجع نفســـــه(، وســـــلوفاويا (، A/C.6/72/SR.26انظر على ســـــبيل المثال الأرجنت  ) (25) 
 )المرجع نفسه(.

 (.A/C.6/72/SR.25انظر على سبيل المثال النمسا )أوجز بيا ا في  (26) 

(، والاتحاد الروســــــــــــي A/C.6/72/SR.26(، وجســــــــــــرائيل )A/C.6/72/SR.25(، وفرنســــــــــــا )A/C.6/72/SR.23انظر الصــــــــــــ  ) (27) 
(A/C.6/72/SR.19( والمملرة المتحدة ،)A/C.6/72/SR.26.)(، والولايات المتحدة )المرجع نفسه 
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من  53مفيد ولاحظت أن رنا الأمر قد يؤثر على معايير تحديد القواعد الآمرة المشـــــــــــــــمولة بالمادة  غير
 .(29)وأيندته 2. بيد أن دولا أخرى أعربت عن ارتياحها لمشـــــــروع الاســـــــتنتاج (28)1969اتفاقية فيينا لعا  

علاقة ب  الخصـــائص والمعايير بصـــورة دقيقة، مشـــيرةً جا وذورت ســـن افورة أن من الواجب جيضـــا  مارية ال
. وجضــافة جا تحديد المعايير، ارتهت جمهورية جيران ادســلامية أن (30)جمرانية جدراج رنا اديضــا  في الشــر 

 .(31)من المهم أيضاً التصدي لتحديد الجهة الته يمرن أن تقرر استيفاء المعايير من عدمه
ونقطة   1969من اتفاقية فيينا لعا   53الدول عن تهييدرا للاســـــــــــــتناد جا المادة وأعربت غالبية  - 14

. بيــد أن المملرــة المتحــدة ذربــت جا أبعــد من ذلك، (32)انطلا  لوضـــــــــــــــع المعــايير المحـدِّدة للقواعـد الآمرة
. (33)ينب ي ألا ترون نقطة البدء فحســـــــــــــــب بل وأن ترون نقطة الانتهاء أيضـــــــــــــــا 53ارتهت أن المادة  جذ
ينب ي أن يقترن بالأخن بقواعد التفسـير الواردة في  53تايلند، فقد أ ـارت جا أن الاعتماد على المادة  أما

. وفيمـــا يتعلق بـــالمعـــايير، اتفق معظم الـــدول على المعيـــارين (34)1969من اتفـــاقيـــة فيينـــا لعـــا   31المـــادة 
عد  جواز ”عنصــــــــر جضــــــــافي رو  اللنين حددتهما لجنة الصــــــــياغة. بيد أن الاتحاد الروســــــــي اقتر  جضــــــــافة

. (35)عن القاعدة وعنصــــــــــر منفصــــــــــل من العناصــــــــــر الته تتهلف منها معايير تحديد القواعد الآمرة “الخروج
وعلى النقيض من ذلك، ذورت جمهورية جيران ادســــــــــــلامية أن عد  جواز الخروج عن القاعدة يعد نتيجة، 

جمرانية جدراج معيار ثالث رو عنصـــــــــــــــر تجســـــــــــــــيد . واقترحت اليونان، من جانبها، النظر في (36)لا معيارا
القبول ”. وأ ــارت المملرة المتحدة بدوررا جا أن  ــر  (37)القاعدة لقِيَم أســاســية يعتمدرا ا تمع الدولي

يتعلق  وفيما. (38)ليس وافيا، وارتهت ضرورة أن يرون للممارسة دور في تحديد القواعد الآمرة “والاعتراف
، بينما (39)أيضــا، ارتهت ســلوفاويا أن من الضــروري جيضــا  الأمر بقدر أوبر “القبول والاعتراف”بشــر  

. وربما تجدر، في رنا الشهن، اد ارة جا الملاحظة التنبيهية (40)اقترحت سلوفينيا الاعتداد بالقبول الضمني
نة القانون الته أبدتها ورواتيا ومفادرا ضـــــــرورة الأخن في دراســـــــة الموضـــــــوع بالتطورات المنبثقة عن أعمال لج

__________ 

 (.(. انظر أيضا رولندا )المرجع نفسهA/C.6/72/SR.26المملرة المتحدة ) (28) 

(، A/C.6/72/SR.26(، وبيلاروج )A/C.6/72/SR.25(، والنمســـــــــا )A/C.6/72/SR.26انظر على ســـــــــبيل المثال الأرجنت  ) (29) 
 (، والبرت ال )المرجع نفسه(، وسلوفينيا )أوجز بيا ا في المرجع السابق(.A/C.6/72/SR.25وبيرو )

 (.A/C.6/72/SR.25سن افورة ) (30) 

 (.A/C.6/72/SR.26ادسلامية( ) -)جمهورية  جيران (31) 

(، وترينيداد وتوباغو A/C.6/72/SR.26(، وتايلند )A/C.6/72/SR.19انظر على سـبيل المثال الاتحاد الروسـي )أوجز بيانه في  (32) 
 (.A/C.6/72/SR.25باسم الجماعة الراريبية )

 (.A/C.6/72/SR.26المملرة المتحدة ) (33) 

 (.A/C.6/72/SR.26ند )تايل (34) 

 (.A/C.6/72/SR.19الاتحاد الروسي ) (35) 

 (.A/C.6/72/SR.26ادسلامية( ) -جيران )جمهورية  (36) 

 (.A/C.6/72/SR.25اليونان ) (37) 

 (.A/C.6/72/SR.26المملرة المتحدة ) (38) 

 (.A/C.6/72/SR.26سلوفاويا ) (39) 

 (.A/C.6/72/SR.25سلوفينيا ) (40) 

https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.26
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https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.26
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https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.26
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.25
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علاوة على مســــــتجدات عملها بشــــــهن موضـــــوع  ،“تحديد القانون الدولي العرفي”الدولي المتعلقة بموضــــــوع 
 .(41)جذا ما تقرر جدراجه في برنامج عملها “مبادئ القانون العامة”

ومن المواضــــيع الته نالت حظا وبيرا من النقاأ مســــهلة مصــــادر القواعد الآمرة. وفي ح  اتفقت  - 15
ال البية العظمى من الدول على أن القانون الدولي العرفي رو الأســـــــــــاج الأوضـــــــــــ  على ادطلا  لنشـــــــــــهة 

فقد أعربت الجمهورية التشــــيرية وألمانيا، على  القواعد الآمرة، لم تتفق الآراء بشــــهن دور المصــــادر الأخرى.
. ومن (42)ساً للقواعد الآمرةسبيل المثال، عن  رهما في جمرانية أن يشرنل أيٌّ من المصادر الأخرى أسا

ناحية أخرى، أعُرب عن رأي مفاده أن المصادر الثلاثة تشرل جميعها أساج القواعد الآمرة. وارتهت دول 
أخرى أن مبادئ القانون العامة يمرن أن تشـــــــرل ري أيضـــــــاً، جا جانب القانون الدولي العرفي، أســـــــاســـــــاً 

ن القواعد التعاردية يمرن أيضــــــاً أن تشــــــرل أســــــاســــــاً . وونلك أعرب عن رأي مفاده أ(43)للقواعد الآمرة
د رنه القواعد( وفي رأي آخر، قيل جنه ليس رنا  من ســـــــند  .(44)للقواعد الآمرة )جضـــــــافة جا وو ا تجســـــــن

وأعربت جســــرائيل عن موافقتها  .(45)يدعم جمرانية أن ترون مبادئ القانون العامة الأســــاج للقواعد الآمرة
 .(46)الته تشرنل أساج القواعد الآمرة والمصادر الته تعتبر تجسيداً لها على التمييز ب  المصادر

الوارد في مشــــــــــــــــاريع  “أغلبيــة وبيرة”ووــان رنــا  اتفــا  عــا  ب  الــدول على عــد  وفــايــة معيــار  - 16
أغلبية وبيرة ”الاســـــــــــــــتنتاجات الته اقترحها المقرر الخاص. ولنلك أعربت دول عديدة عن تهييدرا لمعيار 

أغلبية ”ي اعتمدته لجنة الصياغة بصورة مؤقتة. بيد أن الص  علقت على ذلك قائلةً جن معيار الن “جدا
لرن دولا  .(47)من حيث افتقاره جا الدقة “أغلبية وبيرة”لا يختلف في  ـــــــــــــــيء عن معيار  “وبيرة جدا

أغلبية وبيرة ” فقد أيندت رومانيا، في رنا الســـــــــيا ، الأخن بمعيار أخرى أيندت جيراد معيار أوثر صـــــــــرامة.
ومع ذلك،  .(48)من جانب الدول “ ـــــــــبه ججماع”، غير أ ا قالت جنه يعني على الصـــــــــعيد العملي “جدا

وعلى أي حال، فقد  .(49)حنر بعض الدول من استخدا  صياغة قد توحي بهن رضا الدول وافة مشتر 
العدد فحســـب، بل بالنظر أصـــابت بولندا عندما لاحظت أن مســـهلة الأغلبية ينب ي ألا تعُتمد من منطلق 

 .(50)أيضا جا الصفة التمثيلية لتلك الدول
وأثيرت ونلك مســــهلة القواعد الآمرة ادقليمية، وري مســــهلة ســــينظر فيها المقرر الخاص في تقريره  - 17

. وأيــدت ألمــانيــا عــد  (51)وارتاي أنــه ليس من المســـــــــــــــتطــاع الأخــن بفررة وجود قواعــد آمرة جقليميــة المقبــل.
__________ 

 (.A/C.6/72/SR.20ورواتيا ) (41) 

 ( وألمانيا )المرجع نفسه(.A/C.6/72/SR.26الجمهورية التشيرية ) (42) 

 (.A/C.6/72/SR.24ورواتيا ) (43) 

 (.A/C.6/72/SR.25(. انظر، مع ذلك، جسبانيا )A/C.6/72/SR.19( والاتحاد الروسي )A/C.6/72/SR.26بيلاروج ) (44) 

 “تجســــــيدا”( اللتان أودتا أن المعاردات لا يمرن أن ترون جلا A/C.6/72/SR.25( وجســــــبانيا )A/C.6/72/SR.23الصــــــ  ) (45) 
 (.A/C.6/72/SR.26للقواعد الآمرة، والولايات المتحدة )

 (.A/C.6/72/SR.26جسرائيل ) (46) 

 (.A/C.6/72/SR.26( وألمانيا )A/C.6/72/SR.23الص  ) (47) 

 (.A/C.6/72/SR.26( والمملرة المتحدة )A/C.6/72/SR.19(. انظر أيضا الاتحاد الروسي )A/C.6/72/SR.26رومانيا ) (48) 

 (.A/C.6/72/SR.25سلوفينيا ) (49) 

 (.A/C.6/72/SR.24بولندا ) (50) 

 (.A/C.6/72/SR.24انظر على سبيل المثال بولندا ) (51) 
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الاعتراف بوجود قواعد آمرة جقليمية في ظل القانون الدولي، وفضـــــــــلت ألا تعُاسَ رنه المســـــــــهلة من جمرانية 
ع من نطا   .(52)الأســاج وفيما يتعلق بنطا  الموضــوع أيضــا، لاحض بعض الدول أن على اللجنة أن توســن

 .(53)نظررا في الموضوع بحيث لا ترتفي بدراسته من زاوية القانون التعاردي وحده
محل مناقشـــــاتٍ أيضـــــا.  9ووانت المواد الته أوردرا المقرر الخاص في مشـــــروعه المقتر  للاســـــتنتاج  - 18

. ولم تســـتصـــوب الولايات المتحدة جدراج الأحرا  (54)فقد  ـــددت ســـلوفينيا على أن القائمة غير حصـــرية
وظلت  .(55)لالصــــــادرة عن المحاوم والهياات القضــــــائية الدولية ضــــــمن الأدلة على القبول من جانب الدو 

بعض الدول جيراد قائمة  تمســــــهلة جمرانية جيراد قائمة توضــــــيحية بالقواعد تشــــــ ل الرثير من الدول. فهيند
. وارتمت دول ثالثة بتفاصيل أخرى فيما أعربت (56)توضيحية، في ح  عارضت دول أخرى رنه الفررة

 .(57)عنه من  واغل تساوررا بشهن استصواب جيراد مثل رنه القائمة
ورو يرى أن بعضـــــــــــــــها يمرن تناوله في  وقد أحا  المقرر الخاص علماً بهغلب رنه التعليقات. - 19

الشـرو . وةة تعليقات أخرى قد تؤدي، في ضـوء ما تعقده لجنة القانون الدولي من مناقشـات في المسـتقبل 
نص المشـاريع  أو في سـيا  تصـدي لجنة الصـياغة لوضـع الصـي ة النهائية لمشـاريع الاسـتنتاجات، جا تعديل

الته اعتمدتها اللجنة الأخيرة بصـــــورة مؤقتة. ويجدر مع ذلك التشـــــديد على أن رنه التعليقات ســـــتؤخن في 
 الاعتبار في مرحلة ما تسبق اعتماد لجنة القانون الدولي مشاريعَ الاستنتاجات في القراءة الأوا.

  
 العااااامااااة ليقااااانون الاااادوليالنتااااالم المترتبااااة عيد القواعااااد ا مرة مد القواعااااد  - ثالثا 

(jus cogens ) 
 لمحة عامة - ألف 

من المرج  أن ”جاء في المخطط العا  الني أدُرج على أساسه الموضوع في برنامج عمل اللجنة أن  - 20
. ووُصـفت أيضـا آثار القواعد الآمرة (58)“يرون بحثُ آثار القواعد الآمرة ونتائجها أصـعب جزء من الدراسـة

__________ 

 (. انظر أيضا اليابان )المرجع نفسه(.A/C.6/72/SR.26ألمانيا ) (52) 

 ( ورولندا )المرجع نفسه(.A/C.6/72/SR.26اليابان ) (53) 

 (.A/C.6/72/SR.23(. انظر أيضا  يلي )A/C.6/72/SR.25سلوفينيا ) (54) 

 (.A/C.6/72/SR.26الولايات المتحدة ) (55) 

(، وألمانيا )المرجع نفســــــــه(، ورولندا )المرجع A/C.6/72/SR.26ول الته عارضــــــــت جيراد قائمة توضــــــــيحية ري: أســــــــتراليا )الد (56) 
(، وتايلند A/C.6/72/SR.25(، وجســــــــــــبانيا )A/C.6/72/SR.19وســــــــــــي )(، والاتحاد الر A/C.6/72/SR.24نفســــــــــــه(، وبولندا )

(، A/C.6/72/SR.25والدول الته أيندت جيراد قائمة توضـــــيحية ري: النمســـــا )(. A/C.6/72/SR.26)المرجع نفســـــه(، وترويا )
ـــــــدا A/C.6/72/SR.25(، واليـــــــابـــــــان )المرجع نفســــــــــــــــــــــه(، والمرســـــــــــــــيـــــــك )A/C.6/72/SR.26والســـــــــــــــلفـــــــادور ) (، ونيوزيلن

(A/C.6/72/SR.24( والبرت ال ،)A/C.6/72/SR.25.)(، وسلوفينيا )المرجع نفسه 

( أن التصدي لصياغة قائمة بالقواعد قبل تحديد معاييررا ونتائجها A/C.6/72/SR.26ال، لاحظت جسرائيل )على سبيل المث (57) 
 ســــيرون ســــابقاً لأوانه؛ وارتهت ســــن افورة أن مســــهلة ما جذا وانت رنه الفررة ســــديدة أ  لا ســــتتوقف على المنهجية المتبعة

 ( بتناول المسهلة بحنر.A/C.6/72/SR.19)المرجع نفسه(؛ بينما نص  الاتحاد الروسي )

 ,Ulf Linderfalk. وانظر أيضــــــــــــا: 17(، المرفق، الفقرة A/69/10تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الســــــــــــادســــــــــــة والســــــــــــت  ) (58) 

“Understanding the jus cogens debate: the pervasive influence of legal positivism and legal idealism”, 

Netherlands Yearbook of International Law, vol. 46 (2015), pp. 51–84, at p. 53. 
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https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.25
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. ولاحض ووستيلو أن تحديد نتائج القواعد الآمرة (59)جا وو ا الأصعب، به ا الأوثر ألية ونتائجها، جضافة
. وبالمثل، ذور فوواريلي، في معر  ج ـــــــــــــــارته جا أن معظم (60)“جنجاز أوبر من تحديد القاعدة نفســــــــــــــها”

قواعــد قــد يرون جدرا  الطــابع الآمر لقــاعــدة من ال”المؤلفــات عن القواعــد الآمرة تروز على تحــديــدرــا، أن 
. (61)“جدوى اليو ، ما لم يتســــــــــــــنَ الجز  بمارية الأثر القانوني المحديد الني ينطوي عليه رنا التوصــــــــــــــيف بلا

 .(62)“دقيقة ومعقدة ومهمة في آن واحد”ولنلك، وصف وُولْب مسهلة النتائج والآثار به ا 
ندرة الممارســــــــة فيما يتعلق بنتائج القواعد ويزداد الوعي بهلية مســــــــهلة النتائج وتعقدرا عندما تتب ن  - 21

. وقد لوحض وثيراً أن المحاوم والهياات القضـــــائية تشـــــير جا القواعد الآمرة، بل وتحدد قواعد تعتبررا (63)الآمرة
. ويدر  المقرر (64)من القواعد الآمرة، ولرن قليلة ري الحالات الته حُدندت فيها نتائج قانونية ملموســـــــــــــــة

يرى أن النهج الــني تعتمــده اللجنــة في تب ا النتــائج القــانونيــة لقواعــد القــانون الــدولي  الخــاص ذلــك، ولرنــه
 الآمرة ينب ي أن يتبَع النهج نفسه الني أوضحه المقرر الخاص في تقريره الأول على النحو التالي:

 ينب ي أن تشــــــــرع اللجنة وفقاً لممارســــــــتها المســــــــتقرة في النظر في طائفة متنوعة من المواد  
والمصــــــــــــادر، بطريقة متراملة. ووما رو معتاد، تتناول اللجنة مواضــــــــــــيعها عن طريق ججراء تحليل 

__________ 

 (.A/C.6/72/SR.26رولندا )أوجز بيا ا في  (59) 

 Daniel Costelloe, Legal Consequences of Peremptory Norms in International Law (Cambridge, Unitedانظر:  (60) 

Kingdom, Cambridge University Press, 2017), p. 15 :وانظر أيضـــــــا .Elizabeth Santalla Vargas, “In quest of 

the practical value of jus cogens norms”, Netherlands Yearbook of International Law, vol. 46 (2015), pp. 

211–239. 

 ,Carlo Focarelli, “Promotional jus cogens: a critical appraisal of jus cogens’ legal effects’’ (2008)انظر:  (61) 

Nordic Journal of International Law, vol. 77 (2008), pp. 429–459, at p. 440 لا يبدو من ”، ويضــيف المؤلف أنه
 .“الرافي اليو  جدرا  الطابع الآمر لقاعدة من القواعد؛ فالفيصل في  اية المطاف رو ما ينشه عنها من أثر خاص

 ,Robert Kolb, Peremptory international law – jus cogens: a general inventory (Oxford and Portlandانظر:  (62) 

Oregon, Hart Publishing, 2015), p. 104. 

 نفسه(.(، ورولندا )المرجع نفسه(، والولايات المتحدة )المرجع A/C.6/72/SR.26انظر على سبيل المثال ألمانيا ) (63) 

 Dinah Shelton, “Sherlock Holmes and the mystery of jus cogens”, Netherlands Yearbook ofانـــــــــظـــــــــر:  (64) 

International Law, vol. 46 (2015), pp. 23–50, at p. 35 (”ممارســـــــــــــــات الدول أو الاجتهاد  لا يوجد جلا القليل من
وظيفة الحقيقية أ به بتلك المنسوبة جا  رلو  رولمز، فهي تعبير أو جعلان القضائي فيما يتعلق بهي من الوظيفت ؛ وتبدو ال

م ا ـــتـــمـــعـــيــــــــة يـــَ  Louis J. Kotzé, “Constitutional conversations in the؛ و (“مـــهـــمن، وجن وــــــــان رمـــزيــــــــا، عـــن الـــقـــِ

Anthropocene: in search of environmental jus cogens norms”, ibid., pp. 241–272, at p. 246 ؛ وStefan 

Kadelbach, “Genesis, function and identification of jus cogens norms”, ibid., pp. 147–172, at p. 165 
[ و ]المواد المتعلقة بمســـؤولية 1969وانت نتائج الممارســـة واضـــحة في أذران الخبراء النين صـــاغوا ]اتفاقية فيينا لعا   لان”)

وعة دولياً[، فذن المحاوم تعتمد من جانبها مفهوما مجردا جا حدٍّ ما بشـــــهن القواعد الآمرة دون الدول عن الأفعال غير المشـــــر 
 ?’Thomas Kleinlein, “Jus cogens as the ‘highest law؛ و (“توضـــــــــــــــي  لمــا يترتــب عليــه من نتــائج قــانونيــة محــدندة

Peremptory norms and legal hierarchies”, ibid., pp. 173–210, at p. 175 (” يمرن القول جن ال مو  المربك الني
احتُرم فيها جا القواعد الآمرة بنجا  أما   يرتنف المروز التراتبي للقواعد الآمرة يتجلى في الندرة الشـــــــــــــــديدة للحالات الته

 Sévrine Knuchel, “Jus cogens: identification andوانظر مع ذلــــك: (. “المحــــاوم لتســـــــــــــــويــــة التنــــازع ب  القواعــــد

enforcement of peremptory norms” (Zurich, Schulthess, 2015), p. 3 حيث يُنور عددل من ا الات الته أقرنت ،
 فيها الممارسة بآثار مترتبة على القواعد الآمرة.

https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.26
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دقيق لممارســــــــــــات الدول في جميع أ ــــــــــــرالها والممارســــــــــــة القضــــــــــــائية والأدبيات وأي مواد أخرى 
 .(65)صلة ذات

القواعد الآمرة ورنا  مســهلة منهجية أخرى تتعلق بالنتائج وري تلك المتصــلة بالعلاقة ب  معايير  - 22
من جهـة، ونتـائجهـا من جهـة أخرى. ويُـنور أن بعض المؤلف  الـنين يؤوـدون أن تحـديـد النتـائج أرم من 

. وبعبــارة (66)تحــديــد الطــابع الآمر لقــاعــدة معينــة يــدْفعُ بــهن النتــائج ري الته تعطي القــاعــدة طــابعهــا الآمر
بعض المعايير الفقهية المحددة مســـــــــــــبقا. بل من أخرى، لا يرفي لتحديد ما جذا وانت القاعدة آمرةً تطبيقُ 

، وتقرير مــا جذا وــانــت تلــك النتــائج تنطوي على بــالــناتالقــاعــدة تلــك المهم تحــديــد النتــائج المنبثقــة عن 
. ومع ذلك، وومـا أوضــــــــــــــ  (67)، وعنـدئن ترون القـاعدةُ قاعدةً آمرة“جواز الخروج عن القـاعدة عد ”

. ويتســــق رنا (68)معايير محدندة ترتقي بالقاعدة جا مروز القاعدة الآمرةالتقرير الثاني للمقرر الخاص، رنا  
ومع الممارســـــــــة. ومق اســـــــــتوفت قاعدة ما رنه المعايير،  1969من اتفاقية فيينا لعا   53النهج مع المادة 

 تنشه عن ذلك نتائج معينة. وجكا ال ر  من رنا التقرير التصدي لتحديد رنه النتائج. 
قرر الخاص رنا لينوِّر برأي أعَرب عنه في التقريرين الأول والثاني، ورو أنه يتبع  جاً ويتوقف الم - 23

يريد به تجنب الدخول في مناقشــــــــــــات نظرية. جن جانباً وبيراً من النقاأ المتعلق بنتائج القواعد الآمرة يتروز 
. وفي أغلب (69)ع النطا فيما يبدو على المفاضــــلة ب  خياري تبني  ج ضــــيق جزاءرا أو اعتماد آخر واســــ

__________ 

 (65) A/CN.4/693 14، الفقرة. 

ــــــ (66)  ــــــل المث  Stefan Kadelbach, “Jus cogens, obligations erga omnes and other rules – theال: انظر على ســـــــــــــــبي

identification of fundamental norms”, in The Fundamental Rules of the International Legal Order, Christian 

Tomuschat and Jean-Marc Thouvenin, eds. (Leiden and Boston, Martin Nijhoff, 2006), p. 29 :وانظر أيضــــــا .
Kleinlein, “Jus cogens as the ‘highest law’? Peremptory norms and legal hierarchies”  أعلاه(،  64)الحا ــــــية

[ جا 1969من ]اتفاقية فيينا لعا   53يشــــــــــــير تعريف القواعد الآمرة الوارد في الجملة الثانية من المادة ”) 176الصــــــــــــفحة 
 (.“الخروج عن القاعدة باعتباره العنصر الحاسم الني يحدد مروزرا الخاص عد  جواز

تعُرنف القاعدة الآمرة ”) 2أعلاه(، الصـــفحة  62)الحا ـــية  Kolb, Peremptory international law – jus cogensانظر:  (67) 
مة خاصــة تصــطبل بها القاعدة قيد النظر، وري الحقيقة القانونية المتمثلة في أ   39والصــفحتان ( “ا لا تجيز أي خروج عنهابســِ

عند التصـــــدي لتعريفها،  “الترويز على أثر )أو آثار( القواعد الآمرة”اللتان يدفع المؤلف فيهما بهن النهج الصـــــحي  رو  40و 
القواعد تحديد أي ”ويرى وولب أن اللجنة اعتمدت رنا النهج بامتناعها عن . “المحتوى الموضـــــــــــــــوعي”بدلا من الترويز على 

(. وانظر 39)المرجع نفســــــــه، الصــــــــفحة  “يعُتبر قواعد آمرة أو تعي  المعايير الموضــــــــوعية الته يمرن وفقاً لها تعريف رنه القواعد
(، الصـــفحة أعلاه 60)الحا ـــية  Costelloe, Legal Consequences of Peremptory Norms in International Lawأيضـــا: 

القواعد الأســـــــاســـــــية في القانون الدولي أفضـــــــى جا تطور مفهو  القواعد الآمرة، ولرن  من المؤود أن مضـــــــمون بعض”) 15
عن غيررا من  نوعيانتائج القاعدة ري، من وجهة نظر قانونية بحتة، ما تتجلى القاعدة من خلاله على نحو يختلف اختلافا 

مختلفة اختلافا نوعيا ‘ الآمرة’ديدة تجعل القاعدة آثار مح القواعد القانونية الدولية. وعلى صــعيد الممارســة، حيث يتعنر تعي 
 (.“.. من الصعب تب ا أي السمات القانونية يصفها رنا المصطل ، جن وجدت. عن غيررا من القواعد القانونية الدولية

به رئيس لجنة الصـــــــياغة عن موضـــــــوع القواعد الآمرة من القواعد العامة  . وانظر أيضـــــــا البيان الني أداA/CN.4/706انظر  (68) 
 ، المرفق.2017تموز/يوليه  26(، jus cogensللقانون الدولي )

 Maarten den Heijer and Harmen van der Wilt, “Jus cogens and the humanization andانظر للمنـــاقشـــــــــــــــــة:  (69) 

fragmentation of international law”, Netherlands Yearbook of International Law, vol. 46 (2015), pp. 3–22, 

p. 4 القواعد الآمرة ليســـــــــت جلا تعوينة لا تقبل الجدل، يقرؤرا ســـــــــاحر يلون  بعصـــــــــاه ”، حيث يُلاحَض أن البعض يرى أن
 Alexander Orakhelashvili, “Audience and authority – The merit of theر بوجه خاص: وانظ. “لينهي ول نقاأ

doctrine of jus cogens”, ibid., pp. 115–146, at p. 117 (” يختلف رأي المرء بشـــــــــــهن القواعد الآمرة باختلاف جمهور
النطا  ترفل تحقيق مســــــــــاءلة أوبر، أو أن يعتمد المتلق  الني ينتمي جليه: فذما أن يعتنق رأيا يقبل بآثار  ــــــــــفافة واســــــــــعة 

صــي ة أضــيق نطاقا تتحا ــى أي تدخل قضــائي ذي  ــهن في مســائل يمرن تســويتها على نحو أفضــل عن طريق الســياســات 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/693
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. (70)الأحيان، يرون الخيار ب  اعتماد  ج ضـــيق أو واســـع النطا  مدفوعا باعتبارات تتعلق بالســـياســـات
 وتصف سفيرين ونُوِ ل اتجاه الرتاب المعاصرين على النحو التالي:

قاعدة ترسـم المسـالات العلمية صـورةً محيرة لآثار القواعد الآمرة: فهي من ناحية تُجرند ال  
 .(71)‘واملة الآثار’الآمرة من أي أثر قانوني خاص، أو تصوررا على النقيض من ذلك وقاعدة 

وفي رنا التقرير، لا يعتمد المقرر الخاص لا النهج الضـــيق ولا النهج الواســـع النطا ، وليســـت رنا   - 24
 في تقريره السابق، أن يحدد النتائج أي محاولة للتوفيق ب  النهج . بل يحاول المقرر الخاص، وفقاً للنهج المتبع

 المترتبة على القواعد الآمرة مستعيناً في ذلك بالأساليب والمواد الته اعتادت اللجنة الاستر اد بها.
ويوجد، من الناحية الهيرلية، العديد من النُهج الته يمرن اتباعها لتقييم آثار القواعد الآمرة في  - 25

أي قــانون المعــارــدات،  -القــانون الــدولي. فمن الممرن تقييم آثــار القواعــد الآمرة من منظور المصــــــــــــــــادر 
رن أيضـــــــــــــــا تقييم نتائج القواعد والقانون الدولي العرفي، ومبادئ القانون العامة، والأعمال الانفرادية. ويم

الآمرة على أساج الوظائف الته تؤديها، ووظائف تعزيز المساءلة ووظائف تسوية التنازع ب  قواعد القانون 
بطِلة والوظائف التفســيرية

ُ
. وقد يتســنى ونلك تقييم نتائج القواعد الآمرة عن طريق (72)الدولي والوظائف الم
. (73)باعتبـاره من النتـائج الرئيســـــــــــــــيـة للقواعد الآمرة “روج عن القـاعدةعد  جواز الخ”ججراء تحليـل لمعنى 

__________ 

فيما يتعلق بالقواعد الآمرة يتبنون ‘ الأضيق نطاقا’وعلى ذلك، فذن مؤيدي الرأي ”) 118والصفحة ( “العليا والدبلوماسية
-Gennady Danilenko, Lawوانظر أيضـــــا: (. “الموقف الفقهي نفســـــه الني اعتنقه رافضـــــو القواعد الآمرة قبل عقوداليو  

making in the International Community (Dordrecht, Boston and London, Martinus Nijhoff, 1993), p. 212 
 ,Hugh Thirlway؛ و (“القواعد الآمرة في سيا  أوسع برثير أ ارت التطورات جا رغبة ا تمع الدولي في الاستناد جا”)

The Sources of International Law (Oxford, Oxford University Press, 2014), p. 144. 

 Thomas Giegerich, “Do damages claims arising from jus cogens violations override State immunityانظر:  (70) 

from the jurisdiction of foreign courts?”, in The Fundamental Rules of the International Legal Order, 

Tomuschat and Thouvenin  205أعلاه(، الصفحة  66)الحا ية. 

أعلاه(،  64)الحا ـــــــــــــــية  ”Knuchel, “Jus cogens: identification and enforcement of peremptory normsانظر:  (71) 
 Christian Tomuschat, “Reconceptualizing the debate on jus cogens and obligations. وانظر أيضـــا: 4ة الصـــفح

erga omnes – concluding observations”, in The Fundamental Rules of the International Legal Order, 

Tomuschat and Thouvenin  وانظر أيضـــا: 426أعلاه(، الصـــفحة  66)الحا ـــية .Jean d’Aspremont, “Jus cogens 

as a social construct without pedigree”, Netherlands Yearbook of International Law, vol. 46 (2015), pp. 85–

114, p. 94 (”ع المزيد من نظامهم القانوني الهيرلي الني فبفضل القواعد الآمرة،  عر المحامون الدوليون أن في ادمران توق
يتســــــــم بالاتســــــــا  من الناحية الأخلاقية. وررنا خلُصــــــــوا جا أن الآثار القانونية التقليدية المرتبطة بالقواعد الآمرة  ــــــــديدة 

ثورة ’ق أخلاقيا التواضع ومحدودة لل اية. وفي وجود القواعد الآمرة، يظل النظا  القانوني الدولي الني يزُعم أنه ريرلي ومتس
، مما يولد في نفوج المحام  الدولي  الرغبة في اســــــــت لال ما لهنه القواعد من قوة لا ســــــــبيل جا مقاومتها لري ‘غير مرتملة

أعلاه(، الصفحة  61 )الحا ية ”Focarelli, “Promotional jus cogensوانظر أيضا: (. “ينجزوا تلك المهمة غير المرتملة
وم، ومثلها الرتاب، بشــــرل تدريجي جا افترا  أن القواعد الآمرة تنُشــــ  وجوباً عددا يراد أن يرون اتجهت المحا ”) 440

بطلة’غير محدود من الآثار 
ُ
 (.“‘دستورية’لأثر غيررا من القواعد، جن لم ترن تنش  آثارا ‘ الم

وما يليها.  35أعلاه(، الصــــفحة  64)الحا ــــية  ”Shelton, “Sherlock Holmes and the mystery of jus cogensانظر:  (72) 
أعلاه(،  64)الحا ـــــــــــية  ”Kadelbach, “Genesis, function and identification of jus cogens normsوانظر أيضـــــــــــا: 

 وما يليها. 161الصفحة 

 أعلاه(. 62)الحا ية  Kolb, Peremptory international law – jus cogensانظر بوجه عا :  (73) 
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وبادمران أيضـــا دراســـة نتائج القواعد الآمرة من منظور مواضـــيع القانون الدولي المختلفة، من قبيل حقو  
 ادنسان، وقانون الحصانات، والقانون البياي، والسلا  والأمن، وما جا ذلك.

قية المتنوعة  وولٌّ من رنه النهُج - 26  -ومن المؤود أن رنا  المزيد من النهج الممرن اتباعها  -النســـــــــــَ
قي مع  جزاء المســـــــــــــهلة وأن يروز  له مزاياه وعيوبه. ولنلك، فقد قرر المقرر الخاص ألا يعتمد أي  ج نســـــــــــــَ

نتائجَ  عوضــــــــــــــاً عن ذلك على النتائج المحتملة الته يرثر ربطها بالقواعد الآمرة. وقد تشــــــــــــــمل رنه النتائج
 القواعد الآمرة فيما يتعلق بالمعاردات ونتائجَ القواعد الآمرة فيما يتعلق بمسؤولية الدول.

وتوجد، مع ذلك، آثار أخرى تم تحديدرا وينب ي بالتالي النظر فيها. فقد وثرُ أيضـــــــــاً طر  مســـــــــهلة  - 27
اوات القانون الجنائي الدولي. وينب ي، القواعد الآمرة وما لها من أثر على المســـــــــــــؤولية الجنائية الفردية عن انته

 جضافة جا ذلك، النظر في نتائج القواعد الآمرة بالنسبة للقانون الدولي العرفي وبالنسبة لقرارات مجلس الأمن.
وخلال المناقشت  الأخيرت  اللت  دارتا داخل لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة على حد سواء،  - 28

الني  2ساسية الته اقترحها المقرر الخاص، والته أدُرجت فيما بعد في مشروع الاستنتاج وانت الخصائص الأ
اعتمدته لجنة الصـــياغة مؤقتاً، موضـــوعاً لبعض المناقشـــات. وتمثلت جحدى النقا  الته أثاررا بعض أعضـــاء 
لجنة القانون الدولي وبعض الدول في وون رنه الخصـــــائص نتائج للقواعد وبالتالي ضـــــرورة أن يرون تناولها 

ه أن رنه الخصــــــــائص نفســــــــها لها في ســــــــيا  النتائج. وقد دأب المقرر الخاص على ادعراب عن رأي مفاد
نتائج. فمن نتائج التفو  التراتبي للقواعد الآمرة، على ســــــــــــبيل المثال، الأثر المبطِل لمفعول غيررا من قواعد 

مثلا، في جطــــار نتــــائج القواعــــد الآمرة فيمــــا يتعلق  القــــانون الــــدولي. ويمرن تب ن رــــنه النتيجــــة المحتملــــة،
عرفي. وســيشــير التقرير، في المواضــع المناســبة، جا رنه الخصــائص في ســيا  بالمعاردات أو القانون الدولي ال

 تناوله لنتائج بعينها.
وســـــــــيتناول الفرع التالي في رنا الفصـــــــــل )الفرع باء( نتائج القواعد الآمرة بالنســـــــــبة للمعاردات.  - 29

فرع دال دراســــــــةل للنتائج وســــــــيتناول الفرع جيم نتائج القواعد الآمرة بالنســــــــبة لمســــــــؤولية الدول، وتليه في ال
الأخرى المرتبطة بالقواعد الآمرة، بما في ذلك آثاررا على المســـــــــــــــؤولية الجنائية الفردية، ونتائجها بالنســــــــــــــبة 

 للمصادر الأخرى وبالنسبة للتسوية الدولية للمنازعات.
 

 (jus cogens)النتالم المترتبة عيد القواعد ا مرة مد القواعد العامة ليقانون الدولي  - باء 
 (jus cogens)بطلان المعاهدات بسبب تعارضها مع القواعد ا مرة مد القواعد العامة ليقانون الدولي  - ١ 

. ويرى (74)بطلان المعــارــدات رو النتيجــة القــانونيــة الأوثر ارتبــاطــا بــالمروز الآمر لقــاعــدة معينــة - 30
تــــب على المروز الآمر لقــــاعــــدة من البعض أن رــــنه ري النتيجــــة الرئيســـــــــــــــيــــة، أو حق الوحيــــدة، الته تتر 

. ويرى آخرون أن ندرة الممارســـــــــــات الدالة على جبطال المعاردات لعد  اتســـــــــــاقها مع القواعد (75)القواعد
__________ 

وما وان ”) 212أعلاه(، الصـفحة  69)الحا ـية  Danilenko, Law-making in the International Communityانظر:  (74) 
مقصـــــــــودا في الأصـــــــــل في جطار عملية التدوين المتعلقة بقانون المعاردات، لا ينطبق مفهو  القواعد الآمرة جلا على العلاقات 

الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المخالفة للقواعد ا تمعية الأســــاســــية .. جبطال . التعاردية. وتتمثل وظيفته الرئيســــية في
 Kleinlein, “Jus cogens as the ‘highest law’? Peremptoryوانظر أيضـــــــــــا: (. “‘أعلى’المعترف بها بوصـــــــــــفها قانونا 

norms and legal hierarchies”  181أعلاه(، الصفحة  66)الحا ية. 

 ,”Kyoji Kawasaki, “A brief note on the legal effects of jus cogens in international law: انظر بوجــــه عــــا  (75) 

Hitotsubashi Journal of Law and Politics, vol. 34 (2006), pp. 27–43 ؛ وDen Heijer and Van der Wilt, “Jus 
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الآمرة يجيز التســـــاؤل عما جذا وان ذلك يعني أن النتيجة المتمثلة في بطلان المعاردات لتعارضـــــها مع قواعد 
وبطبيعة الحال، قد يرون في ذلك مبال ة، لأن بعض الرتاب أ ــــار  .(76)آمرة باتت قانونا عفا عليه الزمن

. بل وقد أ ير جا أن الميثا  (77)مع قواعد آمرة هاببطلان معاردات بسبب تعارض جا حالات احتُج فيها
الأفريقي لحقو  ادنســان والشــعوب والميثا  العرو لحقو  ادنســان باطلان بســبب تعارضــهما مع القاعدة 

 .(78)المتمثلة في تقرير المصيرالآمرة 
وأ ـــــارت دول عديدة، على مر الســـــن ، جا معاردات اعتبرتها باطلةً بســـــبب عد  اتســـــاقها مع  - 31

. وســـــينان بالنســـــبة للأغرا  الحالية أن ترون تلك المعاردات غير متســـــقة فعلا مع القواعد (79)قواعد آمرة

__________ 

cogens and the humanization and fragmentation of international law”  7أعلاه(، الصــــــــــــــفحة  69)الحا ــــــــــــــية .
ترمن ألية ”) 145أعلاه(، الصــــــــفحة  69)الحا ــــــــية  Thirlway, The Sources of International Lawأيضــــــــا:  وانظر

معارضـــــة رنه  من اتفاقية فيينا، في أ ا ببســـــاطة تبطِل أي اتفا  يراد به 53الصـــــفة الآمرة لقاعدة معينة، اســـــتنادا جا المادة 
.. القواعد . عدة أو التهرب منها. وقد استتبع ذلك حتما ميلاً لدى الفقهاء جا جسناد آثار أوسع نطاقا للمفهو  بما أنالقا

 Antonio Cassese, “For an enhanced role of jusانظر للمقارنة: (. “.. ]ينب ي جيلاؤرا[ أوســــــــــع نطا  ممرن. الآمرة

cogens”, in Realizing Utopia: The Future of International Law, Antonio Cassese, ed. (Oxford, Oxford 

University Press, 2012), p. 158 (” علاوة على ذلــك، لم يرد حق الآن أي اعترا  على الفررة القــائلــة بــهن القواعــد
)مثــل الاعتراف بــالــدول، الآمرة لهــا أو قــد يرون لهــا تــهثير على مجــالات معينــة من القــانون الــدولي بخلاف جبرا  المعــارــدات 

 (.“والتحفظات على المعاردات، والحصانة من الولاية القضائية، وما جا ذلك(

أعلاه(، الصفحة  60)الحا ية  Costelloe, Legal Consequences of Peremptory Norms in International Lawانظر:  (76) 
تزال محتفظة  جدا، ورنا  ما يسوغ لنا التساؤل عما جذا وانت لا[ محدودة النطا  1969أحرا  ]اتفاقية فيينا لعا  ”) 55

 Hilary Charlesworth and Christine؛ و ‘‘(.. أصـبحت فعلياً أحراما عفا عليها الزمن. بقدر وبير من وجارتها أ  أ ا

Chinkin, “The gender of jus cogens”, Human Rights Quarterly, vol. 15 (1993), pp. 63–76, at pp. 65–66 
العقد ’[ جا تقويض مبدأ 1969من اتفاقية فيينا لعا   53بالرغم من المخاوف الســــــــــــــــابقة من أن يؤدي جدراج ]المادة ”)

وجا زعزعة اليق  الني توفره الالتزامات التعاردية، لم يُحتج بمبدأ القواعد الآمرة جلا نادرا في رنا الســــــــــــــيا . ‘  ــــــــــــــريعة المتعاردين
 Kadelbach, “Genesis, function and identification of jus ؛ و(“تهثيررا العملي ضايلا على تطبيق المعاردات وبالتالي، وان

cogens norms”  التعار  المبا ـــر، بمعنى عد  مشـــروعية موضـــوع المعاردة، رو مســـهلة ”) 161أعلاه(، الصـــفحة  64)الحا ـــية
 160و  159(، الصفحتان أعلاه 75)الحا ية  ”Cassese, “For an enhanced role of jus cogensانظر للمقارنة: (. “نظرية

]...[ تب  فعليا، بمرور  1969 رل نفهم من ذلك جذن أن ما يوصـــف في العادة بهنه تقد  وبير حققته اتفاقية فيينا لعا ”)
 (.“السن ، أنه مُنى بالفشل النريع؟

أعلاه(،  64)الحا ـــــــــــــــية  ”Shelton, “Sherlock Holmes and the mystery of jus cogens: انظر على ســـــــــــــــبيل المثال (77) 
أعلاه(،  64)الحا ــــية  ”Kadelbach, “Genesis, function and identification of jus cogens norms؛ و 36 الصــــفحة
 Knuchel, “Jus cogens: identification and enforcement of. وللاطلاع على مناقشـــــة لنلك، انظر: 152الصـــــفحة 

peremptory norms”  141أعلاه(، الصفحة  64)الحا ية. 

 Robert P. Barnidge, “Anti-Zionism, jus cogens, and international law: the case of the Banjul Charterانظر:  (78) 

and the Arab Charter”, Journal of the Middle East and Africa  قريبا(.)سيصدر 

الاتفا  بشــهن جقليم ســوديت  الألماني، الموقع في ”)فيما يتعلق بمســهلة القواعد الآمرة، وان  2(، الفقرة A/C.6/SR.781رولندا ) (79) 
(. “بر مخالفة للنظا  العا  الدولي، أحد الأمثلة القليلة على معاردات أصـــــــــــــــبحت تعت1938أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  29ميونيخ في 

، عدداً من المعاردات الته تنص على ما يســـتدعي البطلان بســـبب تعارضـــها مع 18(، الفقرة A/C.6/SR.783وذورت قبرص )
لنبن الحرب وهداة للسياسة الوطنية )المعروفة باسم عهد عصبة الأمم، والمعاردة العامة ”)قاعدة آمرة، ري حظر استخدا  القوة 

ويلوغ(؛ والنظا  الأســـاســـي لمحرمة نورمبرغ؛ والنظا  الأســـاســـي للمحرمة العســـررية الدولية لمحاومة وبار مجرمي   -ميثا  برايند 
، الته أوجبت اعتبار من ميثا  الأمم المتحدة 2من المادة  4الحرب في الشــــــر  الأقصــــــى، وآخر رنه الأحرا  ما يرد في الفقرة 

المعاردات المبرمة عن طريق التهديد باســـــتعمال القوة أو اســـــتعمالها على نحو غير قانوني معارداتٍ باطلة من أســـــاســـــها وحرم 
 .8ة (، الفقر A/C.6/SR.784وانظر أيضا جسرائيل )‘‘(. نافن في القانون الدولي الحديث

https://undocs.org/ar/A/C.6/SR.781
https://undocs.org/ar/A/C.6/SR.783
https://undocs.org/ar/A/C.6/SR.784
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الاعتقاد بهن معاردات معينة لا تتســــــــــق مع القواعد الآمرة الآمرة أ  لا. جكا المهم لأغرا  رنا التقرير رو 
، تلاحض أســتراليا في معر  اســتطلاعها الآثار المترتبة على تيمور الشــرقية قضــيةوأ ا، بالتالي، باطلة. ففي 

الحجة الته دفعت بها البرت ال، أن المحرمة جذا قبلت رأي البرت ال الني يفيد بهن الحق في تقرير المصــــــــــــــير 
تتعار  مع الحق في تقرير المصـــــــير،  (80) آمرة وخلصـــــــت بناءً على ذلك جا أن معاردة فُـرْجة تيمورقاعدةل 

. وأعربت الولايات المتحدة أيضـــــــــــــاً عن رأي مفاده أن (81)“فســـــــــــــترون المعاردة باطلة لنلك الســـــــــــــبب”
قواعد يمرن أن ترون باطلة لتعارضــــــــــــها مع  (82)معاردة الصــــــــــــداقة ب  الاتحاد الســــــــــــوفيا  وأف انســــــــــــتان

. فقد (84). وقررت الجمعية العامة نفســـــها أن الاتفاقات الته تتعار  مع مبدأ تقرير المصـــــير باطلة(83)آمرة
باطلة ما دامت تتعار  مع الحق  (85)قررت الجمعية العامة، على ســــــــبيل المثال، أن اتفاقات وامب ديفيد

الآمرة، فقد وانت علة ادبطال المنوورة  . ورغم أن الجمعية العامة لا تشــير جا القواعد(86)في تقرير المصــير
. وأصــــــدرت المحاوم أيضــــــا قرارات نظرت (87)ري الحق في تقرير المصــــــير، ورو الحق الني يمثل قاعدة آمرة

، المدعي العا  ضــــد تايلورفيها في بطلان معاردات بســــبب عد  اتســــاقها مع القواعد الآمرة. ففي قضــــية 
أن تحدد ما جذا وان الحرم الوارد في نظامها الأســاســي الني يقضــي تع ن على المحرمة الخاصــة لســيراليون 

لا يتعار  مع أي قاعدة آمرة ”. ورأت المحرمة أنه بما أن الحرم المنوور (88)برفع الحصــــانات باطلا أ  لا
__________ 

معاردة مبرمة ب  أســــــــــــتراليا وجمهورية جندونيســــــــــــيا بشــــــــــــهن منطقة التعاون في المســــــــــــاحة الواقعة ب  محافظة تيمور الشــــــــــــرقية  (80) 
 ادندونيسية ولمالي أستراليا.

 East Timor (Portugal v. Australia), Counter-Memorial of[ قضـــــية تيمور الشـــــرقية )البرت ال ضـــــد أســـــتراليا(انظر: ] (81) 

Australia, 1 June 1992, para. 223. 

 معاردة الصداقة والتعاون وحسن الجوار ب  أف انستان واتحاد الجمهوريات الا تراوية السوفياتية. (82) 

ن انظر منورة المستشار القانوني لوزارة خارجية الولايات المتحدة، روبرتس ب. أوين، الموجهة جا وزير الخارجية بادنابة، واري (83) 
 ,Digest of United States Practice in International Law، في: 1979وانون الأول/ديســمبر   29وريســتوفر، المؤرخة 

chap. 2, para. 4 :والمســـــتنســـــخة في ،Marian L. Nash, “Contemporary practice of the United States relating to 

international law”, American Journal of International Law, vol. 74 (1980), pp. 418–432, at p. 419 (”من  وليس
صــحيحة. فذن وانت بالفعل تجيز تدخلا … الواضــ  أيضــاً ما جذا وانت المعاردة المبرمة ب  الاتحاد الســوفيا  وأف انســتان 

لقانون الدولي، لأ ا تتعار  مع ســــــــوفياتيا في أف انســــــــتان من النوع المشــــــــار جليه، فســــــــترون لاغيةً بموجب المبادئ الحديثة ل
من  4..، ري تحديدا تلك الواردة في الفقرة . ‘قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي’... بهنه  تصفه اتفاقية فيينا ما

 (.“من الميثا  2المادة 

. وانظر أيضا 1979تشرين الثاني/نوفمبر  29باء المؤرخ  34/65من قرار الجمعية العامة  2انظر، على سبيل المثال، الفقرة  (84) 
، 1984وانون الأول/ديســمبر   5المؤرخ  39/42و  1981تشــرين الثاني/نوفمبر  24المؤرخ  36/51قراري الجمعية العامة 

 عد  قانونية رنه الاتفاقات. اللنين دعيت فيهما الدول جا ج اء اتفاقات الاستثمار المتعلقة بناميبيا وأعُلنت

 .1978أيلول/سبتمبر  17العاصمة في جطار عمل وامب ديفيد للسلا  في الشر  الأوسط، الموقع في وا نطن  (85) 

أن أي حل للنزاع  2. يؤود القرار من جديد في الفقرة 1978وانون الأول/ديســـــــمبر   7ألف،  33/28العامة  قرار الجمعية (86) 
... الحق في  نيل الشــــــــــعب الفلســــــــــطيني لحقوقه غير القابلة للتصــــــــــرف، بما فيها”في الشــــــــــر  الأوســــــــــط يجب أن يقو  على 

صــــحة أي اتفاقات ترمي جا حل مشــــرلة ”أن  4في ح  تعلن الفقرة  “لوطني والســــيادة الوطنية في فلســــط الاســــتقلال ا
 يجب أن تستند جا رنه الحقو . “فلسط 

 Giorgio Gaja, “Jus cogens beyond the Vienna Convention”, Collected Courses of The Hague Academyانظر:  (87) 

of International Law, 1981-III, vol. 172, pp. 271–316, at p. 282 (” باعتبار التعار  مع القواعد الآمرة رو السبب
 (.“الأرج  الني يؤدي جا جعلان بطلان الاتفاقات

 Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Decision of the Special[ المدعي العا  ضــد تشــارلز غانراي تايلورانظر: ] (88) 

Court for Sierra Leone of 31 May 2004, Case No. SCSL-2003-01-I, Appeals Chamber, Special Court for 

Sierra Leone, para. 53[ :المدعي العا  ضــــــــــد موريس والون وبريما بازي وامارا. وانظر أيضــــــــــا ]Prosecutor v. Morris 

https://undocs.org/ar/A/RES/34/65
https://undocs.org/ar/A/RES/34/65
https://undocs.org/ar/A/RES/36/51
https://undocs.org/ar/A/RES/36/51
https://undocs.org/ar/A/RES/39/42
https://undocs.org/ar/A/RES/39/42
https://undocs.org/ar/A/RES/33/28
https://undocs.org/ar/A/RES/33/28
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ــــــــــه[ من القواعد العامة للقانون الدولي ــــــــــ]ـ . وفي سيا  مماثل، استنُد في (89)المحرمة “...، فيجب أن تطبقـ
. وأ ـــارت (90)الشـــهيرة جا اتفا  مبر  ب  رولندا و ـــعب ســـاراماوا الأصـــلي ألوبوتو ضـــد ســـورينا قضـــية 

المحرمة جا أن  عب ساراماوا تعهد، بموجب المعاردة، بالقبض على أي من الرقيق الفارين وجعادتهم جا 
لأ ا تتناقض مع قواعد آمرة باطلةل ولاغية ”. وبناءً على ذلك، رأت المحرمة أن المعاردةَ (91)نير العبودية

 .(92)“ظهرت لاحقا
على أي حال، وحق بدون الممارســــــة، فذن بطلان المعاردات رو النتيجة الأبرز، وبالتالي الأقل و  - 32

ذات المروز لقواعــد التراتبي للتفو  ي تنبثق عن القــاعــدة. ورلآمر لا المروزجثــارة للجــدل، الته تترتــب على 
 يضــــــــرب جوررَ  عميقة الأثر، فهو ، نتيجةً هنفســــــــ في الوقتيعتبر البطلان، . و تجســــــــده في آن واحدو  الآمر

د بشــرل وبير . ورو يقين (93)‘العقد  ــريعة المتعاقدين’مبدأ رو عنصــر أســاســي وتهســيســي للقانون الدولي، 
ووما رو موضــــــــــ  في التقرير  .(94)ســــــــــن القوان المعاردات، أو حق  ســــــــــلطة الدول الته  ولها أرلية جبرا 

دت جميع الــدول تقريبــاً مفهو  القواعــد الآمرة خلال مؤتمر الأمم المتحــدة لقــانون الأول للمقرر الخــاص، أينــ 
مما يشـــــرنله القلق عن  عربأن بعض الدول لا أ، ج(“مؤتمر فيينا”المعاردات )المشـــــار جليه فيما يلي باســـــم 

 .(95)استقرار العلاقات التعارديةعلى و  ‘عة المتعاقدينالعقد  ري’خطر على مبدأ فهو  من الم رنا

__________ 

Kallon and Brima Bazzy Kamara, Decision on challenge to jurisdiction: Lomé Accord Amnesty, 13 March 

2004, Case Nos. SCSL-2004-15-AR72(E) and SCSL-2004-16-AR72(E), Appeals Chamber, Special Court 

for Sierra Leone. 

 .53)انظر الحا ية السابقة(، الفقرة  المدعي العا  ضد تايلورقرار المحرمة في قضية  (89) 

 Aloeboetoe and others v. Suriname (Reparation and[ تو وآخرون ضـــد ســـورينا  )التعويض والتراليف(ألوبو انظر: ] (90) 

Costs), Judgment, 10 September 1993, Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 15. 

 .57المرجع نفسه، الفقرة  (91) 

 المرجع نفسه. (92) 

 Christian Tomuschat, “The Security Council and jus cogens” in Enzo Cannizzaroانظر على ســــــــــــبيل المثال:  (93) 

(ed.), The Present and Future of Jus cogens (Rome, Sapienza, 2015), p. 17 (” المعاردات ‘ حرمة’ومن ثم أصبحت
 ,”Christos L. Rozakis, “The conditions of validity of international agreementsوانظر أيضـا: (. “معرضـة للخطر

Revue Hellénique de Droit International, vol. 26/27 (1973-1974), p. 226, at p. 248 حيث يصـــــــــــــف المؤلف ،
 Georgوانظر أيضـــــــــــــــا:. “أســـــــــــــــاج ثوري للبطلان”بهنه  53البُطلان بســـــــــــــــبب التعار  مع القواعد الآمرة بموجب المادة 

Schwarzenberger, “International jus cogens?”, Texas Law Review, vol. 43 (1964-1965), pp. 455-478, at 

pp. 459-460. 

جن ال ر  من ... ”) 26)الحا ـــية الســـابقة(، الصـــفحة  ”Tomuschat, “The Security Council and jus cogensانظر:  (94) 
تحديداً حرمان الدول ... من الحق في اســتخدا  ســلطتــــــــــــــــــ]ــــــــــــــــــها[ بســبب الطبيعة الخبيثة القواعد الآمرة بمعنارا الأصــلي رو 

وانظر: (. “للتعهدات المتبادلة فيما بينها. ويعُتبر ذلك، من حيث المبدأ، تدنيا خطيرا في الســــــــــــلطة الوطنية دبرا  المعاردات
Charlesworth and Chinkin, “The gender of jus cogens”  وبنلك ”) 66و  65أعلاه(، الصــــــفحتان  76)الحا ــــــية

ترون حرية دخول الدول في معاردات مقييدةً بالقِيَم الأسـاسـية للمجتمع الدولي. وبالرغم من المخاوف من أن يؤدي جدراج 
القواعد وزعزعة اليق  الني توفره الالتزامات التعاردية، لم يُحتج بمبدأ ‘ العقد  ريعة المتعاقدين’رنا الحرم جا تقويض مبدأ 

 (.“الآمرة جلا نادرا

 (95) A/CN.4/693 36، الفقرة. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/693
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من اتفــاقيــة فيينــا  64و  53 في المــادت صـــــــــــــــراحــةً بطلان المعــارــدات  ة المتمثلــة فيجــينتالوترد  - 33
 على ما يلي: 53تنص المادة ف .(96)1969 لعا 

قواعد الترون المعاردة لاغية جذا وانت، في وقت عقدرا، تتعار  مع قاعدة آمرة من   
لقانون الدولي. ولأغرا  رنه الاتفاقية يقُصـــد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون لعامة لا

سم  بهين قبلها ويعترف بها مجتمع الدول الدولي ورل بوصفها قاعدة لا يُ يالدولي، القاعدة الته 
ون الــــدولي لهــــا د العــــامــــة للقــــانخروج عنهــــا ولا يمرن ت ييررــــا جلان بقــــاعــــدة جــــديــــدة من القواعــــ

 الصفة. نفس
ومؤتمر فيينا في التقرير الأول  القانون الدولي أعمال لجنةســـــيا  تطور رنه المادة في لويرد وصـــــف  - 34

في  ة المتمثلــةجــينتالدبراز جــانــب مع  من  منــه للمقرر الخــاص، ولن يتم ترراره رنــا، بــاســـــــــــــــتثنــاء مــا يلز 
للقواعد الآمرة،  ، تقد  الجملة الثانية من رنا الحرم تعريفاً ووما رو موضـــــ  في التقرير الثاني .(97)البطلان

نتيجة العلى  53وتنص الجملة الأوا من المادة  .(98)يعتبر أســـــــــاســـــــــا لوضـــــــــع معايير تحديد القواعد الآمرة
. وبعبارة أخرى، فذن جواز الخروج عن القاعدةبطلان المعاردات وشــــــــــــرل من أ ــــــــــــرال عد  المتمثلة في 

من مظارر  مظهرجلا البطلان ما ، و جواز الخروج عنهالقواعد ري عد  لآمر لامروز للالنتيجة الأســــــــاســــــــية 
جذا وانت، في وقت عقدرا، تتعار  أســاســها  طلق للمعاردة منالمبطلان العلى  53. وتنص المادة ذلك

 مع قاعدة آمرة. 
من  جلا القليلرنا  ليس و  .(99)في الأدبيات “التعار ”  لم يولَ الرثير من الارتما  لمصــــــــطلو  - 35

 من اتفـــاقيـــة فيينــا 53في جطـــار مـــا رو مقصـــــــــــــــود في المـــادة  “التعـــار ”عنى الممـــارســـــــــــــــــات الته تتعلق بم
ب  أمرين  أو التعار  تســــــــــــــويتهالاختلاف الني لا يمرن رو المعنى العادي للمصــــــــــــــطل  و . 1969 لعا 
مع قاعدة من القواعد الآمرة  ثم يمرن القول بهن المعاردة تتعار ومن  .(100)ســـــــــــــــبيل جا أن يجتمعا لا
يتعار  مع قاعدة  ســــــــلو ٍ  التزامات تفرضــــــــها القواعد الآمرة أو ترخيصَ  وان الهدف منها التحلل من جذا

مع قاعدة من القواعد الآمرة ســـــــيرون بمثابة  “التعار ”وفي ضـــــــوء ذلك، فذن  .(101))أو ا ـــــــتراطه( آمرة
 .عن القاعدة )غير مسمو  به( خروج

__________ 

، فذن النص نفســـه اســـتُنســـخ حرفياً في اتفاقية فيينا لقانون المعاردات ب  1969رغم أن اد ـــارة تحيل جا اتفاقية فيينا لعا   (96) 
 (.1986ا ب  المنظمات الدولية )الدول والمنظمات الدولية أو فيم

 (97) A/CN.4/693 37جا  28، الفقرات. 

أعلاه، الته يرى  73و  72. وانظر، مع ذلك، الأعمال الوارد بيا ا في الحا يت  37و  36، الفقرتان A/CN.4/706انظر  (98) 
 مؤلفورا أن النتيجة )عد  جواز الخروج عن القاعدة( تشرنل أيضاً جزءا من المعايير.

 60)الحــا ـــــــــــــــيــة  Costelloe, Legal Consequences of Peremptory Norms in International Law مع ذلــك: انظر (99) 
 .وما يليها 67أعلاه(، الصفحة 

 Yearbook … 1958, vol. II, documentعن قانون المعاردات للســـــيد فيتزموريس، المقرر الخاص، في:  انظر التقرير الثالث (100) 

A/CN.4/115, p. 26 (” ومن ثم، فذنه لا ينشــــــه أي ســــــبب من أســــــباب البطلان جلا جذا وانت المعاردة تنطوي على خروج
 (.“أو آمرة أو على تعار  معها أو مع أ رال حظر يقتضيها القانون الدولي وتتسم بصفتها الآمرةعن قواعد قطعية 

 ,Cannizzaro, “A higher law for treaties?” in The Law of Treaties Beyond the Vienna Conventionانـــــــظـــــــر: (101) 

Cannizzaro, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 428. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/693
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لى البطلان بســــبب القواعد ع أيضــــاً  تنص، الته 1969من اتفاقية فيينا لعا   64المادة يه  في و  - 36
آمرة جــديــدة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي، فــذن أين معــارــدة قــائمـة  جذا ظهرت قــاعــدةل ”الآمرة، أنــه 

الحالات الته ترون فيها المعاردة غير  64المادة تتناول و  .“تتعار  مع تلك القاعدة تصب  لاغية وتنتهي
تعــار  ؤدي جا ر قــاعــدة آمرة جــديــدة يو متعــارضــــــــــــــــة، في وقــت عقــدرــا، مع أي قــاعــدة آمرة، ولرن ظه

أســــــاســــــها  من لاغيةأن المعاردة ليســــــت ( “تصــــــب  لاغية وتنتهي”) 64لاحق. وتوضــــــ  صــــــياغة المادة 
وأوضــــــــحت اللجنة أيضــــــــا، في  .(102)الجديدةابتداء من وقت ظهور القاعدة الآمرة  باطلةً  تصــــــــب ولرنها 

)الني أصـــب   61بشـــهن قانون المعاردات، أن مشـــروع المادة  1966مشـــاريع المواد الته وضـــعتها في عا  
)الني  50، على النقيض من مشـــــــــــــــروع المادة ليس له (1969لعا   من اتفاقية فيينا 64المادة فيما بعد 
أي وقت عقدرا ) منن( مفعول جبطال المعاردة 1969لعا   من اتفاقية فيينا 53المادة فيما بعد أصـــــــــــــــب  

 .(103)بهثر رجعي(
تتســق، في وقت عقدرا، مع قاعدة لا أن المعاردة الته  بجلاء وضــ ي 53والنص الصــري  للمادة  - 37

فهي لا تنص، مثلا، على على أي تحفظات:  53المادة لا تحتوي من القواعد الآمرة ترون باطلة وليا. و 
عـارـدة ترون المأن على بـاطلـة أو أحرـامـا تتعـار  مع القواعـد الآمرة ترون الته  “عـارـدةالمأحرـا  ”أن 

باطلة الته ترون عاردة الموبعبارة أخرى، فذن أحرا  . “في حدود تعارضـــــــــــــــها مع القواعد الآمرة”باطلة 
لقراءة ورنه االمعاردة. باقي أحرا  ن ع فصـــــــــــــــلهابســـــــــــــــبب عد  الاتســـــــــــــــا  مع القواعد الآمرة لا يمرن 

، بصـــــفة تنص الاتفاقيةف. 1969أحرا ل أخرى من اتفاقية فيينا لعا  بمعنارا البســـــيط تدعمها  53 للمادة
را ج اء أوالها بطتســـــــــــــــوغ جأســـــــــــــــباب  في حالة وجود ،عاردةالمأحرا  الفصـــــــــــــــل ب  عامة، على جمرانية 

 .(105)53على المادة فصـــــــــــل العامة رنه نطبق قابلية التولا  .(104)نفاذرا أو تعليقمنها ب اســـــــــــحنالا أو
من  ا لا تقد  جلا أ، 53المادة اً على ضــــــــــــمن  منطبقةل افصــــــــــــل الأحرأن قابلية رى يبدو أن  ــــــــــــيلتون تو 

ن ج يقال مثلامن غير المعقول أن ”نه نور أتفهي  .(106)الننر اليســــــــــيرســــــــــوى الأســــــــــانيد الداعمة لنلك 
بيد أن  .(107)“قاعدة آمرةل اوا انتهيعتبر  [ لس الأمن]لاغٍ بسبب تصرف  برمته [ميثا  الأمم المتحدة]

__________ 

 الته تنص على أن المعاردة ترون باطلة. 1969من اتفاقية فيينا لعا   53يمرن مقارنة رنه الصياغة بالمادة  (102) 

 ,Yearbook … 1966, vol. II, p. 177من المواد المتعلقة بقانون المعاردات في:  50( من  ر  مشروع المادة 6انظر الفقرة ) (103) 

at pp. 248-249  ظهور قاعدة آمرة جديدة(، ولا مجال في رأي  61يجب أن يقُرأ بالاقتران مع المادة ” 50)مشــــــروع المادة(
اللجنة لأن يرون لهنه المادة آثار رجعية. فهي تتناول الحالات الته ترون فيها المعاردة لاغية في وقت عقدرا بســـــــــــــــبب 

غية ولياً لأن فعل ادبرا  نفسه يتعار  مع تعار  أحرامها مع قاعدة قائمة بالفعل من القواعد الآمرة. وترون المعاردة لا
، من ناحية أخرى، الحالات الته ترون فيها المعاردة 61وتتناول المادة …  قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

تصـــب  ”صـــحيحة وقت جبرامها، ثم تصـــب  لاغية وتنتهي بســـبب نشـــهة قاعدة آمرة جديدة تتعار  أحرامها معها. وعبارة 
توض  بجلاء، حسب رأي اللجنة، أن ظهور قاعدة آمرة جديدة ينب ي ألا ترون له آثار رجعية على صحة  “غية وتنتهيلا

 (.“المعاردة. ولا تلُصق بالمعاردة صفة البطلان جلا منن وقت ظهور القاعدة الآمرة الجديدة

 .1969من اتفاقية فيينا لعا   44المادة  (104) 

، لا يســــــــــــم  بهي 53و  52و  51في الحالات المشــــــــــــمولة بالمواد ”) 1969من اتفاقية فيينا لعا   44من المادة  5الفقرة  (105) 
 (.“فصل ب  أحرا  المعاردة

 .37و  36أعلاه(، الصفحتان  64)الحا ية  ”Shelton, “Sherlock Holmes and the mystery of jus cogensانظر:  (106) 

 .36المرجع نفسه، الصفحة  (107) 
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آمرة لا يطعن في  ججراء من جـانـب مجلس الأمن يتعـار  مع قـاعـدةٍ  هين فـرـامـة.  رـنه الحجـة ت فـل نقطـةً 
 ن ذي الصلة فقط.ار مجلس الأمقر صحة الميثا ، وجكا في صحة 

بشــــــــــــــهن قانون  1966وعلاوة على ذلك، اعتبر بعض أعضــــــــــــــاء اللجنة الته اعتمدت مواد عا   - 38
حق في حالات البطلان بســـــــــــــــبب عد  فصـــــــــــــــل ب  الأحرا  ية الججازة جمرانالمعاردات أنه لا بد من 

ذات طبيعة قواعد ”ولرن اللجنة قررت في النهاية أن القواعد الآمرة  .(108)الاتســـــــــــــــا  مع القواعد الآمرة
اعتبار المعاردة يجب ”، آمرة قائمة تتعار  مع قاعدة  “أســـاســـية لدرجة أنه عندما تبر  الأطراف معاردةً 

ورو متا  لها  “مراجعة المعاردة]خيار[ نفســــــــــها ”للأطراف  . وارتهت اللجنة أن(109)“باطلة بطلانا تاماً 
صــــــــــــــــل ب  أحرــا  فالمتمثلــة في جمرــانيــة النتيجــة التحقق أن  بهــنه الطريقــةأ ــا تســـــــــــــــتطيع ، و ي وقــتفي أ

 .(110)المعاردة
المعــارــدة جــديــدة بعــد جبرا  آمرة المتعلقــة بظهور قــاعــدة  64المــادة فــذن ، 53وعلى غرار المــادة  - 39
أن على  لايتعار  مع قاعدة من القواعد الآمرة يصــب  باطلا و  الني المعاردة “حرم”تنص على أن  لا

ري تنص على أن المعــارــدة بــاطلــة، ورو مــا قــد يفُهم بــل المعــارــدة بــاطلــة في حــدود بطلان الحرم المعني. 
جــديــدة ينطبق على المعــارــدة آمرة ، أن بطلان المعــارــدة بعــد ظهور قــاعــدة 53على أنــه يعني، مثــل المــادة 

]فيما يتعلق بها[ لا يُســــم  ”الأحرا  الته  ضــــمن 64المادة ورد لا ت 44من المادة  5 الفقرةلرن ورل. 
. 64بالنســبة للمادة  ممرنةب  الأحرا  ، مما يوحي بهن جمرانية الفصــل “بهين فصــل ب  أحرا  المعاردة

في ح  فدات. من مشاريع المواد الته أعدتها اللجنة بشهن قانون المعار 61المادة  رنا الفهم  ر ُ دعم وي
 ، وقت عقدرا،فيما يتعلق بالمعاردات الته لا ترون الفصـــــل ب  الأحرا اللجنة جا عد  قابلية  تر ا ـــــأ

تتعار  مع الته عاردة الم “رأت أن اعتبارات مختلفة تنطبق في حالة”مع القواعد الآمرة، فقد  متســـــــــــــــقةً 
أن ينُظر جا وان من الممرن ”اللجنة أنه جذا  تعتبر ارنه الحالات،  مثل فيو  .(111)جديدةآمرة قاعدة 

أن بقية ذن اللجنة ترى ن بقية المعاردة، فع ســــــليمبشــــــرل بوصــــــفها أحراما يمرن فصــــــلها رنه الأحرا  
حرماً يمرن رم الحاعتبار  . ومســهلة ما جذا وان ممرناً (112)“ةيحصــحأ ا لا تزال عتبر يُ المعاردة يجب أن 

من اتفاقية  44من خلال تطبيق المادة اء المعاردة يمرن البت فيها عن بقية أجز  “ســـــليمبشـــــرل ” فصـــــله
 ل التالية:ايمرن فصله عن المعاردة في الأحو  تنص على أن الحرم 44المادة ف. 1969لعا   فيينا

 المعاردة؛أجزاء وان قابلا للفصل، من حيث تطبيقه، عن بقية جذا   )أ( 
 دبرا  المعاردة؛ ياً جورر اً أساس  يرنقبول رنا الحرم لمجذا تب ن أن  )ب( 
 ء المعاردة لا ينطوي على ججحاف.وان الاستمرار في تنفين بقية أجزاجذا   )ج( 

__________ 

 ,Yearbook … 1966, vol. II, p. 177من المواد المتعلقة بقانون المعاردات في:  41( من  ر  مشروع المادة 8انظر الفقرة ) (108) 

at p. 239 (”يتعار   عاردة برمتها في الحالات الته لارأى بعض الأعضــاء أنه من غير المســتصــوب أن ينُص على جبطال م
 (.“وجزء ص ير علاوة على ذلك -ن المعاردة فيها مع القواعد الآمرة سوى جزء واحد م

 المرجع نفسه. (109) 

رامها متمشــــية مع القانون؛ فذن في حالة وهنه، للأطراف نفســــها ]خيار[ تنقي  المعاردة لري تصــــب  أح”)المرجع نفســــه  (110) 
 (.“تفعل ذلك، ألحق القانون وجوبا جزاء البطلان بالاتفاقية برمتها لم

 .Yearbook … 1966, vol. II, p.177, at p. 261من مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاردات في:  61دة ( من الما3الفقرة ) (111) 

 المرجع نفسه. (112) 
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 ممرنة( نتيجةً الفصــل ويمثل بطلان المعاردة )أو أحرا  المعاردة، في الحالة الته ترون فيها قابلية  - 40
تعزى نتيجة  أيضـــــــــــــــاً  ور )أو أحرا  المعاردة( المعاردةولرنن بطلان لعد  الاتســـــــــــــــا  مع القواعد الآمرة. 

مع ينُص، النتائج العامة لبطلان المعاردة. و  1969من اتفاقية فيينا لعا   69ه. وتحدد المادة للبطلان نفس
 البطلان بسبب عد  الاتسا  مع القواعد الآمرة.  تترتب علىمحددة  على نتائجذلك، 

عقدرا، غير متســـــــــقة مع القواعد الآمرة وبالتالي باطلة  ترون، في وقتالته معاردة لبالنســـــــــبة لو  - 41
بما أن المعاردة ف. لا يشـــــوبها لبس واضـــــحةالمترتبة على ذلك   أن ترون النتائج تر من المفالأســـــاج،  من
لا يمرن الاســتناد جا أحرا   - (ab initioالأســاج ) جورر البطلان منورنا رو  - من الأصــل تنشــه لم

ا المعاردة الباطلة، اســـــــــتناداً جبحســـــــــن نية نفُنت أعمال ترون رنا  المعاردة. وعلى الرغم من ذلك، قد 
على أنه في حالة  1969من اتفاقية فيينا لعا   71نتائج معينة. وتنص المادة ينشـــــــــــــــ  ورو الأمر الني 

من أحرا  جا حرم  “أي عمل تم القيا  به اســـــــــــــتناداً  نتائج”، ينب ي جزالة 53البطلان بمقتضـــــــــــــى المادة 
، 71)أ( من المـــادة  1ن الفقرة أولا، اد ـــــــــــــــــارة جا أوتجـــدر،  .(113)عـــارـــدة يتعـــار  مع قـــاعـــدة آمرةالم
. “اســــــــــتنادا جا أي حرم يتعار  مع القاعدة الآمرة”تشــــــــــتر  ســــــــــوى جزالة نتائج الأعمال الته تمت  لا

جا أحرا  لا تتعار  مع القواعد  نتائج أعمال تمت اســــتناداً  “جزالة”ـــــــــــــــــــ وبعبارة أخرى، لا يوجد التزا  ب
 تتمالأعمال الته  ببعضالاعتراف يجوز ومن ثم، فبالرغم من أن المعاردة ورل قد ترون باطلة،  الآمرة.

تزيل ”في أن المنوور ثانياً، يتمثل الشـــــــــر  و مع قواعد آمرة. ري نفســـــــــها اســـــــــتنادا جا أحرا  لا تتعار  
في نتائج أي عمل تم القيا  به اســــــــــــتناداً جا أحرا  المعاردة الباطلة. و  (114)“قدر المســــــــــــتطاع [الأطراف]
ســـــــــــــــتمر، بمعنى أنه قد لا يرون من يالأعمال قد  المنبثقة عن رنه نتائجال اً منبعضـــــــــــــــ بهنف الك اعتر ذ

 الممرن جزالة جميع النتائج.
في وقت  تآمرة ظهر  تعار  مع قاعدةالة بسبب بطلان المعاردة أو حرم )أحرا ( المعاردأما  - 42

المعاردة ما ب  وقت عقدرا وظهور حة أوثر تعقيداً بعض الشـــــــــــــــيء. أولًا، بما أن صـــــــــــــــفنتائجه لاحق، 
حرا  الباطلة الأأو الباطلة ســـــــــــــــتنادا جا المعاردة اال الته تتم مالقاعدة الآمرة الجديدة لا تتهثر، فذن الأع

ناول   جزالتها. وتتا ـــــــــــــتر افتر  أنه لا يمرن من المة. و ســـــــــــــليمقبل نشـــــــــــــوء القاعدة الآمرة ينب ي أن تظل 
جديدة. آمرة ظهور قاعدة بســـــــــــــــبب نتائج البطلان  1969لعا   من اتفاقية فيينا 71من المادة  2 الفقرة

رـــــــا  المعـــــــارـــــــدة( بمقتضــــــــــــــى على أن ج ـــــــاء المعـــــــارـــــــدة )أو أح 71)ب( من المـــــــادة  2 تنص الفقرةف
التزا  أو وضـــع قانوني للأطراف أنشـــهه تنفين المعاردة قبل انتهاء العمل  يؤثر في أين حق أو لا” 64 المادة

الفترة الفاصــــــلة ب  طوال  المعاردة )أو أحرا  المعاردة( ونتائجهاحة بصــــــ المنوورالحرم ررنا يقر و  “ابه
بـــهي حق  حتفـــا لاا ، لا يجوزالآمرة ةبعـــد ظهور القـــاعـــدن ولرجبرا  المعـــارـــدة وظهور القـــاعـــدة الآمرة. 

الاحتفـــا  بهـــا في حـــد ذاتـــه غير متعـــار  مع القـــاعـــدة الآمرة ”جذا وـــان  التزا  أو وضـــــــــــــــع قـــانوني جلا أو
 53لقانون الدولي. ويتناقض رنا الموقف بشـــــــدة مع موقف البطلان بمقتضـــــــى المادة امن قواعد  “الجديدة

في الحـــالـــة الأخيرة، لا يعُترف على فمن القواعـــد الآمرة وقـــت عقـــدرـــا(. )معـــارـــدة تتعـــار  مع قـــاعـــدة 
أوضـــــــــــــــاع أنشـــــــــــــــهرا تنفين المعاردة، ب ض النظر عما جذا وانت رنه  ادطلا  بهي حقو  أو التزامات أو

 القانونية نفسها متسقة أ  غير متسقة مع القواعد الآمرة.  الأوضاعالحقو  أو الالتزامات أو 

__________ 

 .1969من اتفاقية فيينا لعا   71)أ( من المادة  1الفقرة  (113) 

 التوويد مضاف. (114) 
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معاردة  “أنشهرا تنفين”القانونية الته  الأوضاعيستمر الاعتراف بالحقو  والالتزامات و وفي ح   - 43
نه الحقو  والالتزامات باطلة بســبب ظهور قاعدة آمرة جديدة، بقدر ما لا تتعار  رفيما بعد أصــبحت 
 .(115) لزِ ها المد طابعقفالمعاردة نفســها تثقة عن بالمننفســها مع القواعد الآمرة، فذن الالتزامات والأوضــاع 

بقية  النا ـــــــاة عنالالتزامات فصـــــــل، اســـــــتمر ســـــــريان ن حرم المعاردة قابلا للاو  مقنه جالقول غني عن و 
 أحرا  المعاردة.

تلخيص نتائج القواعد الآمرة فيما يتعلق ببطلان المعاردات على  من الناحية الموضــــــــــــوعية يمرنو  - 44
 النحو التالي:

وانت، في وقت عقدرا، تتعار  مع قاعدة آمرة من القواعد ترون المعاردة لاغية جذا   )أ( 
 عاردة أي حقو  أو التزامات؛تنش  تلك الم(. ولا jus cogensالعامة للقانون الدولي )

تصـــب  المعاردة القائمة لاغية وتنتهي جذا تعارضـــت مع قاعدة آمرة جديدة من القواعد  )ب( 
المعاردة من أي تلك عفى الأطراف في تُ جبرا  المعاردة. و  ( تظهر بعدjus cogensالعامة للقانون الدولي )

 المعاردة؛ أحرا  بمواصلة تنفين ات التزام
ترون المعاردة الته تتعار  في وقت عقدرا مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي  )ج( 

 ؛، ولا يجوز حنف أو فصل أي جزء منهابرمتها( باطلة jus cogensالعا  )
انون واعد العامة للقبســبب ظهور قاعدة آمرة جديدة من الق الته تصــب  باطلةً المعاردة  )د( 
 جلا جذا:رمتها، ( تنتهي بjus cogensالدولي )

 وـــانـــت الأحرـــا  الته تتعـــار  مع قـــاعـــدة آمرة من القواعـــد العـــامـــة للقـــانون الـــدولي ‘1’ 
(jus cogensقابلة للفصل )،المعاردة؛أجزاء عن بقية  ، من حيث تطبيقها 

 وـــانـــت الأحرـــا  الته تتعـــار  مع قـــاعـــدة آمرة من القواعـــد العـــامـــة للقـــانون الـــدولي  ‘2’ 
(jus cogens ًلا تشرل أساساً جورريا ) المعاردة؛ قبول بلل 

  وان الاستمرار في تنفين بقية أجزاء المعاردة لا ينطوي على ججحاف. ‘3’ 
آمرة من القواعد العامة للقانون تعارضـــها مع قاعدة بســـبب باطلة  الأطراف في معاردةٍ  )ر( 
اســـــتنادا القيا  به بذزالة نتائج أي عمل تم  قانوناً  مُلزَمةً ترون المعاردة عقد ( في وقت jus cogensالدولي )

 ؛جا المعاردة
لا يؤثر ج اء معاردة بســـــــــــــــبب ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون  )و( 
 ،أو التزا  أو وضـــــع قانوني أنشـــــهه تنفين المعاردة قبل انتهاء العمل بها ( على أي حقjus cogensالدولي )
مع قاعدة آمرة من القواعد العامة  ن ذلك الحق أو الالتزا  أو الوضـــــــــع القانوني نفســـــــــه متعارضـــــــــاً اوجلا جذا  

 (.jus cogensللقانون الدولي )

__________ 

يعفي الأطراف ” 64على أن ج اء معاردة بموجب المادة  1969من اتفاقية فيينا لعا   71)أ( من المادة  2تنص الفقرة  (115) 
 .“من أين التزا  بمواصلة تنفين المعاردة
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آمرة مد القواعد العامة ليقانون اعد و مع ق هاالمعاهدات بسااااااااابب تعارضااااااااا البطلإ عبالمتالإجراء  - 2 
 (jus cogensالدولي )

، مداولاتها في مؤتمر فيينا خلال ا القواعد الآمرةمومع دتأن الدول أين جا التقرير الأول  أ ـــــير في - 45
الدول من جمرانية جساءة البعض  وف  بعهامنوان   64و  53بشهن المادت  أعُرب عنها  واغل أن أي و 

هدد فت، 64و  53المادت  بمن جانب واحد جذا ما احتجت جبطال المعاردات  تها فياســــــــــــتخدا  ســــــــــــلط
ع اتفاقية فيينا  .(116)اســـــــــــتقرار العلاقات التعارديةبنلك  أيي  1969لعا  ولمعالجة رنا الشـــــــــــاغل، ُ ضـــــــــــِ

والواقع  .(117)تســـوية المنازعات القضـــائيةلجا عملية تنطوي على ججراءات  46و  53اســـتناد جا المادت  
مشــرو   في أحســن الأحوال قولرو  اً عرفي اً دولي اً قانونتمثل الاتفاقية تها نشــهته أالعمليات الأن القولَ بهن 

، في ضـــــــــــــــوء خطورة ، فذن المقرر الخاص يرىاعرفي دوليا الأحرا  قانوناتلك لرن حق جذا لم ترن و فيه. 
ضـــــــــــمانات مماثلة في  النص علىلمناســـــــــــب من ا ، أنمن جانب واحد للعلاقات التعارديةالأطراف جبطال 

 .ةع الاستنتاجات الحاليير امش
ات أو ج ــائهــا ججراء عــامــا دبطــال المعــارــد 1969من معــارــدة فيينــا لعــا   65المــادة رســـــــــــــــي تو  - 46
الأطراف الته تسعى، في جملة أمور، لزِ  ت 65الانسحاب منها أو تعليق نفادرا. وباختصار، فذن المادة  أو

عند بطلان المعاردة، صــــــــــــب  يجخطار محددة  مهلةذخطار الأطراف الأخرى مع من  بمعاردة،  جبطالجا 
تنص  65، فذن المادة ااعتراضـــأبدى طرف آخر أما جذا  .المفعول ســـاريَ  دون جبداء اعتراضـــات،انقضـــائها 

 ةالمســــهلة في حاللا تحدد ويفية حل رنه  65لمنازعة. بيد أن المادة  تســــوية ودية لاالتوصــــل جعلى أيضــــا 
 ر. ب  الطرف المعتر  والطرف المخطِ  هوهنتسوية  عد  التوصل جا 

تنص على ججراءين  66ادة الم، فذن 65عد  التوصـــــــــــل جا حل ودي بمقتضـــــــــــى المادة  ةوفي حال - 47
 تعلقينطبق على الحالات الته لا تالني ترد تفاصـــــــــــيله في مرفق الاتفاقية، ف ولأما ادجراء الأمنفصـــــــــــل . 

. وفي  اية المطاف، (118)ا لجنة توفيق ينشـــــــــــــــؤرا الأم  العا  للأمم المتحدةويُحترم بموجبه ج قواعد آمرةب
أو البطلان  53وفي حالة البطلان بمقتضى المادة  .(119)حل ودييفضي جا ججراء  ايعد رنا ادجراء أيض

أوثر قطعية لتســـــــــــوية المنازعات. على ججراء  1969لعا  ، تنص اتفاقية فيينا 64واد اء بمقتضـــــــــــى المادة 
العملية الواردة في تعنر الوصـــــــــــــــول جا حلن بموجب  ةتفاقية على أنه في حاللا)أ( من ا 66تنص المادة  جذ

أن يعرضه،  64أو المادة  53يجوز لأي طرف من أطراف نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير المادة ”، 65المادة 
ف بـــــالاتفـــــا  العـــــا  أن تعر  مـــــا لم تقرر الأطرا.. . بطلـــــب خطي، على محرمـــــة العـــــدل الـــــدوليـــــة

  .“للتحريم النزاع

__________ 

 (116) A/CN.4/693 بالقواعد الآمرة برل تهويد موضـــــــوع نقاأ ســـــــاخن ومدعاةً وررنا جذن، وان الحرم المتعلق ”) 36، الفقرة
النص وتطبيقهـــا وليس على  لبعض الانشـــــــــــــــ ـــال، غير أن ذلــك وــان منصـــــــــــــــبـــاً أوثر على تفـــاصـــــــــــــــيـــل القـــاعــدة الواردة في

 .(“نفسها القاعدة

 المرجع نفسه. (117) 

 حق الاتفاقية.، مع قراءتها بالاقتران بمل1969)ب( من اتفاقية فيينا لعا   66انظر المادة  (118) 

 .1969من مرفق اتفاقية فيينا لعا   6جا  4انظر الفقرات  (119) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/693


 A/CN.4/714 

 

22/78 18-02160 

 

 .(120)لبطلانلمؤدي لشر  اطر  جا ال)أ( لا تت 66وونقطة أولية، من المهم اد ارة جا أن المادة  - 48
لاغية جذا تعارضـــت مع قاعدة من  ترونبصـــورة واضـــحة ولا لبس فيها على أن المعاردة  53وتنص المادة 
وتنتهي  لاغيةً بنفس القدر من الوضـــــــــــــــو  على أن المعاردة تصـــــــــــــــب   64مرة، وما تنص المادة القواعد الآ

على بطلان مطلق  انرمان الحنص رنيو  تعارضـــــــــــــــت مع قاعدة جديدة نا ـــــــــــــــاة من القواعد الآمرة. جذا
ق ما ي ير موقف البطلان المطل 66وتلقائي للمعاردات الته تتعار  مع قواعد آمرة. ولا يوجد في المادة 

)أ(  66رياة تحريم بمقتضـــــى المادة عن محرمة العدل الدولية أو الصـــــادر عن قرار وال .(121)والتلقائي رنا
ســــيرون من ”وعلى الرغم من صــــحة ما أ ــــير جليه من أنه  .(122)البطلان، وجكا يعلنه أو يؤودهلا ينشــــ  

، فذن 53بمقتضى المادة  “انفراديةبيانات ”على أساج  “لاغية الصعب الزعم بشرل جاز  بهن المعاردةَ 
يمثل مشـــــــــــرلة عامة في القانون الدولي  روبل  .(123)نتائج أنشـــــــــــهتها القواعد الآمرةزى جا لا يع رنا الأمر

رنه للتقاضــــــــــــي. وتنطبق  ةجلزامي يفتقر جا آلية لا مروزي نظا  قانونيفي ظل تنشــــــــــــه عن التفســــــــــــير النا  
 .المشرلة ونلك على البطلان بسبب ال   أو ادوراه

اع يتعلق بتطبيق أو تفســـــــــــــــير نز ”جا يشـــــــــــــــير )أ(  66نص المــادة  يُــنور أنوونقطــة أوليــة ثــانيــة،  - 49
أن الحرم يقتصـــــــــــــــر على جانب مع  من القواعد فيما يبدو الواضـــــــــــــــ  لرن ، “64أو المادة  53 المادة

من  4)أ( في ســــــيا  القســــــم  66المادة  أن تقُرأالآمرة، ألا ورو بطلان المعاردة. وفي رنا الصــــــدد، ينب ي 
)أ(  66البطلان. ومن ثم، لا يجوز الاســـــــــــــــتناد جا المادة ب علقتلما جراءادالجزء الخامس من الاتفاقية، أي 

نتــائج أخرى للقواعـد الآمرة. وتؤود تب ن ل وأتحـديـد مـا جذا وـانـت قـاعـدةل معينــة قـاعـدةً آمرة أ  لا، ل ر  
جمهورية الرون و قد احتجت ف .(124)الرون و جقليمالأنشطة المسلحة في ة قضيةُ رنه القراءةَ الضيقة للماد

اختصـــــــــــــــاص المحرمة ”تنص على  1969لعا   )أ( من اتفاقية فيينا 66لمادة في طلبها بهن ا الديمقراطية
بالمسهلة الضيقة  ةرن متعلقتلم  ةزعانالمبيد أن . (125)“النا اة عن انتها  القواعد الآمرةزعات انبتسوية الم

__________ 

آثار أحرا  التعويض  محرمة العدل الدولية بشــــهن فتوى] :فيللقاضــــي وينيارســــري  الفرديانظر، على ســــبيل المثال، الرأي  (120) 
 Effects of awards of compensation made by[ 1954تموز/يوليه  13الصــــــــــادرة عن المحرمة اددارية للأمم المتحدة، 

the U.N. Administrative Tribunal, Advisory Opinion of 13 July 1954, I.C.J. Reports 1954, p. 47, at p. 65 

لان الاعتماد على القاعدة المتعلقة بالبط من الأطراف القانون الدولي ما يدعم الرأي القائل بهنه لا يمرن لطرفيس في ل”)
ســـــــــندل يوجد لا و مســـــــــهلة البطلان، لا يل ي ججراء منظم فالافتقار جا نا ال ر  ... نُصن عليه له ام ججراءجذا وان رنا   جلا
 (.“بهسبابه لفررة الته مفادرا أن البطلان لا يرون جلا بوجود محرمة مناسبة تحيط علمال

 283أعلاه(، الصـــــــــــــــفحـــة  87)الحـــا ـــــــــــــــيـــة  ”Gaja, “Jus cogens beyond the Vienna Conventionمع ذلـــك:  انظر (121) 
 (.“لهنا ال ر  ام  ن أحد الأطراف ججراءجلا جذا االمعاردة  سبباً في جل اءمع قاعدة آمرة عار  التيرون  لا”)

 ,”Merlin M. Magallona, “The concept of jus cogens in the Vienna Convention on the Law of Treaties :انظر (122) 

Philippine Law Journal, vol. 51 (1976), pp. 521-542, at pp. 529 and 533. 

أعلاه(،  60)الحــــا ـــــــــــــــيــــة  Costelloe, Legal Consequences of Peremptory Norms in International Law انظر: (123) 
 .76 الصفحة

 Armed[ (رواندا ضـــــد الديمقراطية الرون و( )جمهورية 2002جديد:  طلب) الرون و جقليم في المســـــلحة الأنشـــــطةانظر: ] (124) 

Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo 

v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006, p. 6. 

 التوويد مضاف(.) 15 و 1المرجع نفسه، الفقرتان  (125) 
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 بــاطلـةل  معينــة معــارــدةً ، لأن جمهوريــة الرون و الــديمقراطيــة لم تــدنعِ أن اتالمتمثلــة في بطلان المعــارــدالنطــا  
 . (126)66موضوع المادة ري البطلان( أي )النطا  آمرة. ورنه المسهلة الضيقة  لقواعدنتهاوها بسبب ا

يجوز له اللجوء الني ن مَ  ، أولا،الواضـــ  منفليس على الأقل.  ج ـــراليت )أ(  66المادة طر  وت - 50
في  المعاردة. فهل يجوز لدولة ثالثة ليست طرفاً حة صب يتعلقنزاع نشوء جا محرمة العدل الدولية في حالة 

ـــــالمعاردة أن تلجه جا محر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــبمقتضى الم من المحاوم مةـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ثانياً، رل يجوز الاعتماد على و )أ(؟  66ادة ـ
من جانب دولة غير أي ، 1969لعا   )أ( خارج ســــــــــــيا  اتفاقية فيينا 66المادة ادجراء الني تنص عليه 

 ها؟تفاقية أو ضد دولة ليست طرفاً فيلاارنه طرف في 
ولعل من المفيد البدء بالســـــؤال عما جذا وان بادمران الاعتماد على ادجراء المنصـــــوص عليه في  - 51

الاتفاقية. والقانون الدولي واضـــــــــــــــ  تماماً بشـــــــــــــــهن رنه المســـــــــــــــهلة. فالمعاردات )أ( خارج جطار  66المادة 
ترون، وقــاعــدة عــامــة، ملزمِــةً ولا تمن  مزايــا )أو تفر  أعبــاء( جلا بــالنســـــــــــــــبــة للأطراف في المعــارــدة  لا

. فالقانون (128)ةورنا ، بطبيعة الحال، اســـتثناءات لهنه القاعدة العامة بموجب الاتفاقي. (127)الصـــلة ذات
الدولي يعترف أيضــــاً بهن قواعد المعاردات، الته لا تلزِ  الدول الثالثة، يمرن أن تصــــب  ملزمِةً للدول الثالثة 
جذا أصـــــــــــــــبحـت قـانونـا دوليـا عرفيـا من خلال الممـارســــــــــــــــة والاعتقـاد بـادلزا . بيـد أنـه لا يوجـد دليـل على 

لقائل بهن ادجراء المنصــــــــــــــوص عليه في الممارســــــــــــــة أو الاعتقاد بادلزا  اللنين يدعمان الاســــــــــــــتنتاج ا توافر
)أ( يشـــــــــــــــرــل قــانونــا دوليــا عرفيــا. ومع ذلــك، فــذنــه بــدون رــنا ادجراء، يظــل رنــا  احتمــال  66 المــادة
، ولرنــه وبير الأثر، لظهور مطــالبــات أحــاديــة الجــانــب بــالبطلان. فــالقواعــد الآمرة ري في  ــايــة (129)بعيــد

ول والثاني للمقرر الخاص المقبول بادجماع من جانب أعضــــــــــاء المطاف، وعلى النحو الوارد في التقريرين الأ
اللجنة، جزءل راســـــــــــــــخ من القواعد العامة للقانون الدولي حق فيما يتجاوز نطا  قانون المعاردات واتفاقية 

جزءا من القواعد  66. ولنلك، فذن لم يرن ادجراء المنصـــــــــــــــوص عليه في المادة (130)1969فيينا لعا  
ونلك،   64و  53، بينما وانت المادتان 1969لدولي، خارج نطا  اتفاقية فيينا لعا  العامة للقانون ا

فلســـــوف يصـــــب  الباب مفتوحاً أما  الدول لتعلنَ من جانب واحد بطلان معاردة من المعاردات بســـــبب 
 .(131)66التعار  مع القواعد الآمرة، وذلك في حال لم تُستخد  الضمانات الواردة في المادة 

__________ 

ة قشـــــــــانفي مانظر و . 123في رنا الشـــــــــهن، رد رواندا على ادعاء جمهورية الرون و الديمقراطية، المرجع نفســـــــــه، الفقرة  ،انظر (126) 
 .433جا  431أعلاه(، الصفحات  61)الحا ية  ”Focarelli, “Promotional jus cogensذلك: 

 .1969من اتفاقية فيينا لعا   34انظر عموما المادة  (127) 

ينشـــــــــــــــــه التزا  على دولــة ثــالثــة عن حرم في المعــارــدة ”الته تنص على أنــه  1969من اتفــاقيــة فيينــا لعــا   35انظر المــادة  (128) 
. “جنشــاء الالتزا ، وقبلت الدولة الثالثة صــراحةً ذلك الالتزا  وتابةقصــدت أطراف المعاردة بهنا الحرم أن يرون وســيلة  جذا

، الته تنص على جمرانية أن تنشــ  المعاردات حقوقا لدول ثالثة وعلى الشــرو  الته تســتحق بموجبها 36وانظر أيضــا المادة 
 رنه الحقو .

ا جبطال معاردة من المعاردات بسبب تعارضها مما يدل على بعد رنا الاحتمال أن عدد المطالبات الته يسعى مقدمورا ج (129) 
 مع القواعد الآمرة محدود.

 (130) A/CN.4/693 و 49جا  46، الفقرات ،A/CN.4/706 انظر للمناقشـــــــــــة: 32، الفقرة .Santalla Vargas, “In quest of 

the practical value of jus cogens norms”  وما يليها 213أعلاه(، الصفحة  60)الحا ية. 

 ”Magallona, “The concept of jus cogens in the Vienna Convention on the Law of Treatiesانظر مع ذلك:  (131) 
الاســـــتنتاج المعاوس، يبدو أن اســـــتنتاجه يســـــتند جا الاعتقاد الخاط  أعلاه(. ورغم أن ماغالونا يخلُص جا  122)الحا ـــــية 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/693
https://undocs.org/ar/A/CN.4/706
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ضــــوء ما تقد ، يقتر  المقرر الخاص أن توصــــي اللجنة بهن يرون ادجراء المنصــــوص عليه في وفي  - 52
)أ( واجب التطبيق، على ســــــــــبيل الممارســــــــــة، حق في الحالات الته لا تنطبق عليها اتفاقية فيينا  66المادة 

شــروع اســتنتاج، . وفي حالة اعتماد أي م(132)لأن جحدى الدولت  أو ولتيهما ليســت طرفا في اتفاقية فيينا
فيجب أن يقترن بشــرٍ  يب  بوضــو  أن رنا الحرم لا يمثل ســوى ممارســة موصــى بها وأنه لا يعرس حالة 
القانون الدولي. وعلى أي حال، فذن رنه الممارســــــــــة الموصــــــــــى بها ســــــــــترون مررونة دائما بمتطلبات توافر 

ها الأســـــاســـــي، أي أنه لا يمرن تحويلها من نظام 36الولاية القضـــــائية لمحرمة العدل الدولية بموجب المادة 
جا قانون من خلال جعمال مشــــــــــــــاريع الاســــــــــــــتنتاجات. ومع ذلك، فذن الدولة الته تحجب موافقتها على 
التسوية القضائية تتعر  لخطر أن تعلن دولةل أخرى بشرل انفرادي بطلان معاردة من المعاردات بسبب 

ى العرس من ذلــك بــذعلا ــا ري بطلانَ معــارــدة من تعــارضـــــــــــــــهــا مع القواعــد الآمرة، أو ألا يعُترف عل
المعاردات بســـــــــبب تعارضـــــــــها مع القواعد الآمرة. وقد تشـــــــــجع رنه الاعتبارات العملية، مقترنة بمشـــــــــروع 
اســــــتنتاج من جانب اللجنة، ولا من الطرف الني يســــــعى جا جبطال معاردة، والطرف الني يســــــعى جا 

 .الحفا  عليها، على الخضوع للقضاء الدولي
)أ(، بمقتضـــــى أحرامها، جلا من قبل الأطراف  66أ ـــــير آنفا جا أنه لا يمرن الاحتجاج بالمادة  - 53

)أ( لا تنطبق جلا على الأطراف في  66. بيد أنه ليس من الواض  أن أحرا  المادة (133)في المعاردة المعنية
من اتفاقية  2وأن المادة  “طرافالأ”)أ( تشــــــــير جا  66المعاردة الته يدُنعى بطلا ا. وصــــــــحي  أن المادة 

دولة ترضــــــى بهن ترتبط بالمعاردة وترون رنه المعاردة ”بوصــــــفه  “طرف”تعرنف تعبير  1969فيينا لعا  
أين ”فحســـب بل وجا  “الأطراف”)أ( لا تشـــير جا  66. لرن المادة (134)“نافنة المفعول بالنســـبة جليها

أيضــــا )التوويد مضــــاف(. ويبدو  “64أو المادة  53أطراف نزاع يتعلق بتطبيق أو تفســــير المادة  طرف من
، 2)ز( من المـــادة  1على النحو المعرف في الفقرة  “طرف”أن المعنى الحرفي لهـــنه العبـــارة يتجـــاوز تعبير 

 .64أو المادة  53ليشمل أي طرف في نزاع يتعلق بتفسير المادة 
، فمن غير المرج  لدولة ليســــــــــــت طرفا في معاردة أن ترون طرفاً في نزاع بشــــــــــــهن وبطبيعة الحال - 54

ر فيه  66تفســـــــــير أو تطبيق رنه المعاردة. ومن رنا المنظور، يمرن تقدي تفســـــــــير بديل للمادة  )أ( يفســـــــــي
ة طرفا في المعاردة الته ري محل نزاع يتعلق بتعارضــــها مع قاعد”بهنه يعني  “طرف من أطراف نزاع”تعبير 

__________ 

ادجراء المنصـــــــــــــــوص عليه في  بهن المعاردة الته تتعار  مع القواعد الآمرة تصـــــــــــــــب  باطلة عندما يعُلن رنا البطلان بموجب
 .66 المادة

من  66لى المعاردات مســتندةً جا كوذج المادة من المواد المتعلقة بآثار النزاعات المســلحة ع 9ســبق للجنة أن صــاغت المادة  (132) 
 .101و  100، ا لد الثاني )الجزء الثاني(، الفقرتان 2011الحولية ... ، 1969اتفاقية فيينا لعا  

أعلاه(،  64)الحا ـــــــــية  ”Knuchel, “Jus cogens: identification and enforcement of peremptory norms انظر: (133) 
 Christian Tomuschat, “Obligations arising for States without or against their: نظر أيضــــااو . 152الصــــفحة 

will”, Collected Courses of The Hague Academy of International Law, 1993, vol. 195, pp. 241-374, at p. 363  
معاردة مع قاعدة من القواعد الآمرة مســــــــهلة قانونية ينب ي، حق جن محرري اتفاقية فيينا ... ذربوا جا حدن جعلِ تعار  ”)

بطريقة مماثلة، أن تســوى حصــرا ب  الأطراف في المعاردة، ولا يســم  لدولة ثالثة أن تحتج بالبطلان جذا لم تبدِ أي دولة من 
 Karl Zemanek, “The metamorphosis of jus cogens: from an )التوويد مضــــاف(؛ و “الدول الأطراف رنا الادعاء

institution of treaty law to the bedrock of the international legal order?” in The Law of Treaties Beyond the 

Vienna Convention, Cannizzaro ( الصــــــــــــــفحة  101الحا ــــــــــــــية ،)لا يطر  مســــــــــــــهلة البطلان جلا طرف ”) 392أعلاه
 (.“متعاقد

 .1969من اتفاقية فيينا لعا   2)ز( من المادة  1الفقرة  (134) 
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)أ( بشــرل يســتبعد الدول الأخرى من اللجوء جا محرمة العدل  66ومع ذلك، فذن تفســير المادة . “آمرة
الدولية للبت في صــحة المعاردة يخلق مجالا للالتباج. جذ ســيتحتم على الدولة غير الطرف في المعاردة الته 

. ولرن طبيعـة (135)ار النــاجمــة عنهــاترى أ ــا تتعــار  مع القواعــد الآمرة ألا تعترف بهــنه المعــارــدة أو الآثــ
القواعــد الآمرة الته تتطلــب البطلان المطلق وعــد  الاعتراف ينب ي في  ــايــة الأمر أن تســـــــــــــــم  لأي دولـة 

. ومن (136)بالاحتجاج بالقواعد الآمرة دبطال معاردة جذا وانت رنه المعاردة تتعار  مع قاعدة آمرة
اليق ، وررنا بالشرو  الواردة أعلاه، أن ينُص في مشروع ثم، يتع  توخياً للإيضا  بشرل يقطع الشك ب

اســــــتنتاج على أنه: ينب ي عر  أي نزاع بشــــــهن ما جذا وانت معاردة تتعار  مع قاعدة آمرة من القواعد 
على محرمــة العــدل الـدوليــة للبــت فيــه، مـا لم يتفق طرفـا النزاع على  (jus cogens)العــامـة للقــانون الـدولي 

 التحريم. عر  النـزاع على
 

 يد تفسير المعاهداتع وآثارها( jus cogensالقواعد ا مرة مد القواعد العامة ليقانون الدولي ) - 3 
وقد جرى ‘. العقد  ـــــــــريعة المتعاقدين’من أرم القواعد الأســـــــــاســـــــــية للنظا  القانوني الدولي مبدأ  - 55

. ويمرن (137)1969اتفــاقيــة فيينــا لعــا  من  26تــدوين رــنا المبــدأ من مبــادئ القــانون الــدولي في المــادة 
من الاتفاقية أن يفضــــــــــــــي جا تقويض رنا المبدأ  64و  53لتطبيق القواعد المنصــــــــــــــوص عليها في المادت  

الألية البال ة من خلال ما تنص عليه تلك القواعد من جمرانية بطلان المعاردات الته ترضـــــى الدول  ذي
م من أن الاتفــــــاقيــــــة تنص على أســـــــــــــــس أخرى دبطــــــال بــــــالارتبــــــا  بهــــــا بمحض جرادتهــــــا. وعلى الرغ

( رو الأســــاج الوحيد الني 64و  53، فذن البطلان المســــتند جا القواعد الآمرة )المادتان (138)المعاردات
فجميع الأســـــــــــــــس الأخرى تتصــــــــــــــــل بحــالات يتب  فيهـا ‘. العقــد  ـــــــــــــــريعــة المتعــاقــدين’يتعــار  مع مبــدأ 

و  عليه الاتفا . ولنلك فذن آثار القواعد الآمرة على صــــــــــــحة ما في توافق الآراء الني يق “عيب”وجود 
وقد وان الأثر البعيد ‘. العقد  ريعة المتعاقدين’المعاردات تمثل قيدا رائلا يحدن من المبدأ الها  القاضي بهن 

 .(139)“متعسف”المدى للقواعد الآمرة على صحة المعاردات سبباً دفع أحد الشُرنا  لوصفه بهنه أثر 
الني يتمثل في جبطال معاردة تعبر عن  “المتعســـــــــــف”نا  حاجة واضـــــــــــحة جا تفادي الأثر ور - 56

واضــــــــــحة:  64و  53توافق حقيقي في الآراء ب  أطراف تلك المعاردة. ولرن الآثار المترتبة على المادت  
وـل معـارـدة تتعـار  مع قـاعـدة من القواعـد الآمرة ترون بـاطلـة، أو تصـــــــــــــــب  بـاطلـة. ومع ذلـك، فليس 
بادمران تحديد ما جذا وانت معاردة من المعاردات تتعار  مع قاعدة آمرة جلا بعد تب ن معنى المعاردة، 

__________ 

 أدناه. 101جا  95لمزيد من المناقشة، انظر الفقرات  (135) 

يبدو ”) Antonio Cassese, International Law, 2nd ed. (Oxford, Oxford University Press, 2005), p. 177انظر:  (136) 
لان المعاردات ينب ي تفسيررا بحيث يجوز لأي دولة معنية، ب ض المقابلة لأحرا  اتفاقية فيينا المتعلقة ببط العرفيةأن القواعد 

 Alexander Orakhelashvili, Peremptory ؛ و(“النظر عما جذا وانت طرفا في المعاردة أ  لا، أن تحتج بالقواعد الآمرة

Norms in International Law (Oxford, Oxford University Press, 2006), p.142 (”لأخرى المترتبة على ومن النتائج ا
 (.“أن أرلية الاحتجاج بالبطلان لا تقتصر على الأطراف في المعاردة…  53البطلان الموضوعي بموجب المادة 

ول معاردة دخلت حينز النفاذ تلز  أطرافها ويجب أن تنفنرا ”على ما يلي:  1969من اتفاقية فيينا لعا   26تنص المادة  (137) 
 .“الأطراف بنية حسنة

وجفســــــــــــــــاد ذمــة ممثــل الــدولــة  (؛49(؛ والتــدليس )المــادة 48(؛ وال لط )المــادة 47و  46الافتقــار جا الســـــــــــــــلطــة )المــادتــان  (138) 
 (.52(؛ وادوراه )المادة 51 )المادة

أعلاه(،  60)الحا ـــــــــــــية  Costelloe, Legal Consequences of Peremptory Norms in International Law انظر: (139) 
 .69الصفحة 
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ورو أمر لا يمرن أن يتم جلا من خلال تطبيق قواعد التفســـير المســـتقرة في القانون الدولي العرفي والواردة في 
 .(140)من الاتفاقية 32و  31المادت  

ية للتفسير على أن تفسير المعاردات بحسن نية، مع جعطاء التعابير الواردة وتنص القاعدة الأساس - 57
. وفي جطار (141)في المعاردة معنارا العادي في الســـيا  الني ترد فيه وفي ضـــوء موضـــوع المعاردة وغرضـــها

ر في الحســـــبان عناصـــــر أخرى، بما في  رنه القاعدة الأســـــاســـــية، تشـــــتر  قواعد اتفاقية فيينا أن يهخن المفســـــِّ
(. 31)ب( من المادة  3( والممارسة اللاحقة )الفقرة 31)أ( من المادة  3ذلك الاتفاقات اللاحقة )الفقرة 

في الحســــــــــــبان عند  “يؤخن”ألية خاصــــــــــــة، وري تنص على أن  31)ج( من المادة  3وترتســــــــــــي الفقرة 
لتطبيق في العلاقات ب  أين قاعدة من قواعد القانون الدولي المتعلقة بالموضــوع واجبة ا”التصــدي للتفســير 

اد ـــــــــارة جا القواعد العامة ”وينور الفريق الدراســـــــــي للجنة المعني بتجزؤ القانون الدولي أن . “الأطراف
 .(142)التفسير‘‘ للقانون الدولي في معر  تفسير معاردة ما ري جزء يومي وغالباً لا  عوري، من عملية

القيا  بالتفسير على نحو يتي  رؤية القواعد في ”ويصف الفريق الدراسي ألية رنه القاعدة به ا تمرنن من 
ورو ما يمرن تلخيصــه بعبارة واحدة في  - (143)“جعطاء أولوية للشــواغل الأرم”و  “ضــوء ردف مفهو 

 .(144)تعزيز تراتبية القواعد. ورنه القواعد تشمل القواعد الآمرة
ويرشـــــــــــــــف الشـــــــــــــــر  الوارد أعلاه حقيقت  قانونيت . أولا، ينب ي، حيثما أمرن، تجنب جبطال  - 58

‘. العقد  ــــــــــــــريعة المتعاقدين’المعاردات الته تعرس توافقاً في الآراء ب  الأطراف وذلك تمشــــــــــــــيا مع مبدأ 
ا مع قاعدة من وبعبارة أخرى، ينب ي ألا يرون من المقبول بســــــــــهولة القول ببطلان معاردة لعد  اتســــــــــاقه

القواعد الآمرة، وينب ي السعي، قدر ادمران، جا جثبات صحة المعاردة. أما الحقيقة القانونية الثانية المبينة 
أعلاه فهي أنه ينب ي، عند البحث في معنى المعاردة، أن تؤخن القواعد الآمرة في الحسبان. ويتطلب رنان 

موجنهاً، قدر  32و  31يق قواعد التفســــــــير الواردة في المادت  العنصــــــــران القانونيان مجتمعَْ  أن يرون تطب
. “المتعسف”ادمران، جا غاية ري التوصل جا معنى يتسق مع القواعد الآمرة، ومن ثم تلافي أثر البطلان 

وغني عن القول جن رنا لا يعني أن من الممرن تجارل عناصــر التفســير الأخرى المنصــوص عليها في اتفاقية 
بل  “تفســــــيرا”من أجل التوصــــــل جا معنى متســــــق مع القواعد الآمرة. فنلك لن يرون  1969عا  فيينا ل

 تعديلا، وري عملية ينب ي أن تُتر  للأطراف.

__________ 

من مشــــــاريع الاســــــتنتاجات المتعلقة بالاتفاقات اللاحقة والممارســــــة اللاحقة فيما يتعلق  2من مشــــــروع الاســــــتنتاج  1الفقرة  (140) 
بتفســـــــــــــــير المعاردات، الته اعتمدتها لجنة القانون الدولي في القراءة الأوا، تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثامنة والســـــــــــــــت  

(A/71/10 الفقرة ،)من اتفــاقيــة فيينــا لقــانون المعــارــدات، على التوالي، القــاعــدة العــامــة  32 و 31تحــدد المــادتــان ”) 75
 على وللاطلاع(. “عرفي دولي وقانون  أيضــا القاعدتان راتان وتنطبق للتفســير والقاعدة المتعلقة بوســائل التفســير الترميلية.

 .76، المرجع نفسه، الفقرة 2  مشروع الاستنتاج  ر  من 4 الفقرة انظر الرأي، رنا جليها يستند الته الحجية ذات المصادر

 .1969من اتفاقية فيينا لعا   31من المادة  1الفقرة  (141) 

القانون الدولي، ، تقرير الفريق الدراســــي للجنة “تجزؤ القانون الدولي: الصــــعوبات النا ــــاة عن تنوع وتوســــع القانون الدولي” (142) 
( )متا  على الموقع الشــبري للجنة، وثائق Add.1و  Corr. 1و  A/CN.4/L.682وضــع صــي ته النهائية مار  ووســرينيمي )

، ا لد الثاني 2006لعا  حولية لجنة القانون الدولي الدورة الثامنة والخمســـــــــــــــ ؛ ســـــــــــــــينشـــــــــــــــر النص النهائي وذضـــــــــــــــافة جا 
 .414الأول((، الفقرة  )الجزء

 .419المرجع نفسه، الفقرة  (143) 

 ,Cezary Mik, “Jus cogens in contemporary international law”, Polish Yearbook of International Law :انظر (144) 

vol. 33 (2013), pp. 27-93, p. 74. 

https://undocs.org/ar/A/71/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
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، يبدو أن الممارســــــــــــات 31)ج( من المادة  3وعلى الرغم من عد  الاحتجاج صــــــــــــراحةً بالفقرة  - 59
ر، وقاعدة عامة، أن والقرارات والآراء الصـــادرة عن الهياات القضـــائية ال دولية تدعم فررة أنه ينب ي للمفســـِّ

يفســـــــــــــــر المعاردة، حيثما أمرن، بطريقة تجعلها لا تتعار  مع قاعدة آمرة مما يجعل المعاردة باطلة. وتعد 
. ونظرا للانتقادات (145)معاردة الضمان ب  قبرص واليونان وترويا والمملرة المتحدة مثالا جيدا على ذلك

ا اد ــــــارة جا رنه المعاردة في التقرير الأول، فمن الضــــــروري التوقف رنا بررةً وجيضــــــا  أن الته قوبلت به
جيراد ج ـــارة جا أي ممارســـة من ممارســـات الدول أو قرار صـــادر عن محرمة دولية ينب ي ألا يفُســـر على أنه 

رد أن بعض الدول يعني الاتفا  مع مضــــــــمون تلك المواد. لرن المقرر الخاص لا يمرنه تجارل الممارســــــــة  
 يشرنك فيها. وتنص المادة الرابعة من معاردة الضمان على ما يلي:

في حالة ادخلال بهحرا  رنه المعاردة، يتعهد ول من اليونان وترويا والمملرة المتحدة   
 بالتشاور معاً فيما يتعلق بالبيانات أو التدابير اللازمة لضمان التقيد بهنه الأحرا .

يرون بادمران ا اذ ججراء مشــــتر  أو متضــــافر، يحتفض ول من الســــلطات وحيثما لا   
الضـــــــامنة الثلاث بالحق في ا اذ ججراء يرون الهدف الوحيد منه ردن الوضـــــــع جا أصـــــــله على نحو 

 أنشهته رنه المعاردة. ما
، وجهت قبرص رســـــالةً جا رئيس مجلس الأمن تشـــــرو فيها ججراءات اســـــتخدا  1963وفي عا   - 60

. ووانت ترويا والمملرة المتحدة، على وجه الخصـــــــــــــــوص، قد احتجتا بهن المادة (146)قوة من جانب تروياال
. وفي ح  ترثر اد ــــــارة جا معاردة (147)الرابعة تســــــم  باللجوء جا تدابير تنطوي على اســــــتخدا  القوة

وثر من ذلك الضـــــــــــــــمان باعتباررا مثالا لدولة )ري قبرص( تدنعي بطلان معاردة، فذن قبرص قامت به
برثير. جذ ارتهت أن المعاردة سترون لاغية لتعارضها مع القواعد الآمرة، جذا جرى تفسيررا بطريقة تسم  

 بالاستخدا  المنفرد للقوة. وذورت قبرص في البيان الني أدلت به أما  مجلس الأمن ما يلي:
 “ا  القوةالتدخل العســــرري أو اســــتخدا  القوة أو التهديد باســــتخد”لا يرد مصــــطل    

ومع ذلك، يبدو أن ترويا تفســـــــــــــــر رنه المادة على أ ا تعطي لها  جطلاقا في نص ]المادة الرابعة[.
.. ومن الواض  تماما أن المادة الرابعة من معاردة الضمان . الحق في التدخل العسرري الانفرادي

 .(148)(gensjus coالقانون الدولي الآمرة ) على نحو ما تفسررا ترويا تتعار  مع قواعد
__________ 

؛ 288أعلاه(، الصــــفحة  87)الحا ــــية  ”Gaja, “Jus cogens beyond the Vienna Convention انظر في مناقشــــة ذلك: (145) 
 ’Lauri Hannikainen, Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law (Helsinki, Finnish Lawyers و

Publishing, 1988)و ؛Andrew Jacovides, “Treaties conflicting with peremptory norms of international law 

and the Zurich-London ‘Agreements’” in International Law and Diplomacy, Andrew Jacovides, 

ed. (Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2011). 
 .S/5488موجهة جا رئيس مجلس الأمن من ممثل قبرص، الوثيقة  1963وانون الأول/ديسمبر   26رسالة مؤرخة  (146) 

 68جا  66(، الفقرات S/PV.1098) 1964 با /فبراير  27، 1098انظر، على سبيل المثال، المملرة المتحدة، الجلسة  (147) 
من ميثا  الأمم  2من المادة  4وجب المادة الرابعة لا تنتهك الفقرة ، حيث أ ـــــار ممثلها جا أن ادجراءات المتخنة بم79و 

(. وخلال الجلســــــــة S/PV.1095) 1963 ــــــــبا /فبراير  18، 1095المتحدة. انظر أيضــــــــا، بصــــــــفة عامة، ترويا، الجلســــــــة 
ترويا قررت اســتخدا  حقها في التدخل الانفرادي ”ية التروي قوله جن: وزير الخارج ، نقل وزير الخارجية القبرصــي عن1098

 (.90، الفقرة S/PV.1098) “على أساج المادة الرابعة من معاردة الضمان

 1097. انظر أيضـــــــا اليونان، الجلســـــــة 95جا  91(، الفقرات S/PV.1098) 1964 ـــــــبا /فبراير  27، 1098الجلســـــــة  (148) 
(S/PV.1097 الفقرات ،)169جا  168. 

https://undocs.org/ar/S/5488
https://undocs.org/ar/S/PV.1098
https://undocs.org/ar/S/PV.1095
https://undocs.org/ar/S/PV.1098
https://undocs.org/ar/S/PV.1098
https://undocs.org/ar/S/PV.1097
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 -وقد قدمت المملرة المتحدة، في دفاعها عن المعاردة، تفســيرا يتســق مع حظر اســتخدا  القوة  - 61
. وفي القرار الني ا نه مجلس الأمن اســـــــــــــــتجابة لهنه المناقشـــــــــــــــة، (149)ورو القاعدة الآمرة في رنه الحالة

فوري للتدخل العســـــــرري بوضـــــــع حد ”يصـــــــدر عن ا لس جعلان ما بشـــــــهن المعاردة، بيد أنه طالب  لم
. ويبدو أن ذلك يشــير جا (150)“... الســلامة ادقليمية لقبرص احترا ”ودعا الدول المعنية جا  “الأجنبي

جعطاء المعاردة معنى يجعلها تتســــــق مع القواعد الآمرة الته تحظر اســــــتخدا  القوة. وبالمثل، ا نت الجمعية 
الالتزا  المنبثق عن القواعد الآمرة المنصـــوص  “بما يتفق مع”العامة أيضـــا قرارا يدعو الدول جا أن تتصـــرف 

. ودعوةُ الأعضــــــــاء جا التصــــــــرف (151)من ميثا  الأمم المتحدة “2من المادة  4و  1الفقرت  ”عليها في 
يتفق مع القواعد الآمرة دون الطعن في المعاردة ذاتها يوحي بهن المعاردة فُســـــــــرت على نحو يتســـــــــق مع  بما

 الآمرة.القواعد 
ويقد  اتفا  الشـــــــــــــــراوة ب  الجماعة الأوروبية والمملرة الم ربية في مجال الصـــــــــــــــيد البحري لعا   - 62

، مثالاً آخر على دور القواعد الآمرة في تفســــــــــــــير المعاردات. فقد وان النطا  ادقليمي لهنا (152)2006
ب الصحراء ال ربية في تقرير مصيررا، الاتفا  يشمل جوازا المياه قبالة الصحراء ال ربية، في تجارل لحق  عو 

. ولرن جبهة البوليســـــــــــــــاريو طعنت، أما  المحرمة العامة (153)ورو حق مقبول عموما باعتباره قاعدة آمرة
لمحرمة العدل الأوروبية، في صحة اتفا  الشراوة في مجال الصيد البحري بسبب تعارضه مع الحق في تقرير 

في مرحلة الاســتاناف، ســعت الدائرة الربرى للمحرمة جا تفسـير . غير أنه (154)المصــير ونجحت في جل ائه
. وعلى الرغم (155)اتفا  الشــراوة في مجال الصــيد البحري على نحو يجعله متســقاً مع الحق في تقرير المصــير

__________ 

 .67و  66(، الفقرتان S/PV.1098) 1964 با /فبراير  27، 1098المملرة المتحدة، الجلسة  (149) 

 .3و  1، الفقرتان 1974تموز/يوليه  20(، 1974) 353قرار مجلس الأمن  (150) 

 .2، الفقرة 1965وانون الأول/ديسمبر   18(، 20-)د 2077قرار الجمعية العامة  (151) 

  اتفا  الشـــــــــــــــراوة ب  الجماعة بشـــــــــــــــهن جبرا 2006أيار/مايو  22المؤرخة  764/2006انظر لائحة ا لس الأوروو رقم  (152) 
 Official Journal of the European Union, L 141/1 (29 Mayالأوروبية والمملرة الم ربية في مجال الصـــــــيد البحري في: 

2006). 

من  26( من  ــــر  المادة 5لمزيد من المعلومات عن طابع القاعدة الآمرة الني يصــــطبل به مبدأ تقرير المصــــير، انظر الفقرة ) (153) 
، ا لد الثاني )الجزء الثاني( 2001...  الحوليةمشــــــــــــاريع المواد المتعلقة بمســــــــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــــــــروعة دوليا، 

. انظر أيضا، فيما يتعلق تحديدا بعد  مشروعية الاتفاقات بسبب منافاتها لمبدأ تقرير المصير 77و  76والتصويب، الفقرتان 
 Hans Corell, “The legality of exploring and exploiting natural resources in الآمرة:الني يحمل طابع القاعدة 

Western Sahara” in Multilateralism and International Law with Western Sahara as a Case Study, Neville 

Botha, Michèle Olivier and Delarey van Tonder, eds. (Pretoria, VerLoren van Thermaat Centre, 2008), 

pp. 242-243. 

 Front [الأورو الاتحاد مجلس ضــــــــد( البوليســــــــاريو)جبهة  النرب ووادي الحمراء الســــــــاقية لتحرير الشــــــــعبية الجبهة] :انظر (154) 

populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) v. Council of the 

European Union, Case T-512/12, Judgment of the General Court (Eighth Chamber), European Court of 

Justice, 10 December 2015, para. 247 ( لا بد من جقراررا، ويجب جل اء القرار المطعون فيه ”دعوى جبهة البوليســــــــاريو
( على ما يلي: 251من الحرم نفســـــــــــــــه )المرجع نفســـــــــــــــه، الفقرة  2تنص الفقرة  (.“من جهة موافقته على تطبيق الاتفا 

تعلن أن قرار ا لس ... المتعلق بذبرا  ]اتفا  الشــــــــــراوة في مجال الصــــــــــيد البحري[ ... لاغٍ من جهة موافقته على تطبيق ”
 .“رنا الاتفا  على الصحراء ال ربية

 Council of[(البوليســـاريو)جبهة  النرب ووادي الحمراء الســـاقية لتحرير الشـــعبية الجبهة ضـــد الأورو الاتحاد مجلس] انظر: (155) 

the European Union v. Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front 

Polisario), Case C-104/16 P, Judgment of the Grand Chamber, European Court of Justice, 21 December 
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من أن القرار الصــــــــــــــــادر عن الـدائرة الربرى اعتمـد جزئيـاً على قـاعـدة انعـدا  أثر المعـارـدات على أطراف 
ن الأســاج الشــامل الني ارترز عليه رنا القرار رو تطبيق مبدأ تقرير المصــير، الني وصــفته ، فذ(156)ثالثة

وأحد الالتزامات المنصـــــــــوص على ســـــــــريا ا جزاء  “أحد المبادئ الأســـــــــاســـــــــية للقانون الدولي”المحرمة بهنه 
، فقالت 6919من اتفاقية فيينا لعا   31)ج( من المادة  3. وقد استشهدت المحرمة بالفقرة (157)الرافة

. واستنادا (158)جن المبدأ المنوور يجب أخنه في الاعتبار عند تفسير اتفا  الشراوة في مجال الصيد البحري
ـــدائرة الربرى للمحرمـــة أنـــه  يترتـــب على ذلـــك أن ]اتفـــا  ”جا رـــنا التقييم، في جملـــة أمور، ذورت ال

على أنه يعني أن نطاقه ادقليمي يشمل الشراوة في مجال الصيد البحري[ لا يمرن أن يفُهم في وقت جبرامه 
 .(159)“جقليم الصحراء ال ربية

لا يعني أن ”ومع ذلك، وتهويداً للتنبيه الوارد فيما ســــــبق ومفاده أن تطبيق قاعدة التفســــــير رنه  - 63
من أجل التوصل  1969من الممرن تجارل عناصر التفسير الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعا  

، ربطت الدائرة الربرى تفســـــــــــــــيررا على وجه التحديد بالمعنى (160)“متســـــــــــــــق مع القواعد الآمرة جا معنى
 .(161)العادي للتعابير الواردة في اتفا  الشراوة في مجال الصيد البحري

أيضاً مثالا على استخدا  التفسير ووسيلة لتفادي أن يرون لمعاردة  منصات النفطوتقد  قضية  - 64
. فقد اســـــتخدمت جمهورية جيران ادســـــلامية رنه الحجة (162)من المعاردات معنى يتعار  مع قاعدة آمرة

بصــــــورة أوثر وضــــــوحا، فيما يتعلق بتفســــــير المادة العشــــــرين من معاردة الصــــــداقة والعلاقات الاقتصــــــادية 
 ية ب  الولايات المتحدة وجيران، حيث قدمت الملاحظات التالية:والحقو  القنصل

...، يرون أي حرم تعاردي يتعار  مع قاعدة  من اتفاقية فيينا 53بموجب المادة   
... ورـنا يعني أن المعـارـدة برمتهـا لاغيـة. ويجـب أن تولنـد رـنه الأحرـا  الصــــــــــــــــارمة  آمرة لاغيـا

تفســــــــــــير أي حرم تعاردي، جن أمرن، على نحو  بدوررا مبدأ صــــــــــــارما للتفســــــــــــير، بحيث يجري
 .(163)يتعار  مع تلك القاعدة لا
__________ 

2016, Official Journal of the European Union, C 53/19 (20 February 2017) . ضـــد بريتا ـــروة : ]للمقارنة انظرو 
 Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg Hafen, Case C-381/08, Judgment of [الســـــلطات الجمروية بميناء رامبرغ

the Court (Fourth Chamber), European Court of Justice, 25 February 2010, Official Journal of the European 

Union, C 100/04 (17 April 2010). 

 .100)انظر الحا ية السابقة(، الفقرة  مجلس الاتحاد الأوروو ضد جبهة البوليساريو (156) 

 .88المرجع نفسه، الفقرة  (157) 

 .86و  89المرجع نفسه، الفقرتان  (158) 

 .112المرجع نفسه، الفقرة  (159) 

 من رنا التقرير. 58انظر الفقرة  (160) 

 .96جا  94أعلاه(، الفقرات  155)انظر الحا ية  مجلس الاتحاد الأوروو ضد جبهة البوليساريو (161) 

 Oil Platforms)جمهورية جيران ادســـــــــلامية ضـــــــــد الولايات المتحدة الأمريرية([  القضـــــــــية المتعلقة بمنصـــــــــات النفطانظر: ] (162) 

(Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2003, p. 161. 

 Oil Platforms)جمهورية جيران ادســـــــــــلامية ضـــــــــــد الولايات المتحدة الأمريرية([ القضـــــــــــية المتعلقة بمنصـــــــــــات النفطانظر: ] (163) 

(Islamic Republic of Iran v. United States of America), Reply and Defence to Counter-Claim Submitted by 

the Islamic Republic of Iran, vol. I, 10 March 1999, pp. 164-165 أبدت جمهورية جيران ادســـــــــــــــلامية ملاحظة .
ســــــنة والهرســــــك. انظر: جيران فيما يتعلق بقرار  لس الأمن خلال جلســــــة عقدرا ا لس بشــــــهن الحالة في جمهورية البو  مماثلة



 A/CN.4/714 

 

30/78 18-02160 

 

)د(  1 والمحرمة لا تشير ري نفسها جا القواعد الآمرة صراحة، لرنها تنور أنه يجب تفسير الفقرة - 65
من المادة العشــــرين بحيث ترون متســــقة مع حظر اســــتخدا  القوة، ورو الحظر الني يحظى رو أيضــــاً بقبول 

 . فتقول المحرمة جنه:(164)  باعتباره من القواعد الآمرةعا
أي قاعدة من ”... يجب أن يراعي التفسيُر  بموجب القواعد العامة لتفسير المعاردات،  

ولا يمرن أن تقبل ... “ قواعد القانون الدولي المتعلقة بالموضـــــــــــــوع واجبة التطبيق ]على الطرف [
يراد تطبيقها بمعزل تا  عن قواعد القانون الدولي … لعشرين )د( من المادة ا 1المحرمة أن الفقرة 

... فيما يتعلق  ذات الصـــــلة بالأمر والمتعلقة باســـــتخدا  القوة، بحيث يمرن الاحتجاج بها بنجا 
 .(165)بالاستخدا  غير المشروع للقوة

 ووان القاضي سيما أوثر صراحةً في رنا الصدد. فقال، في رأيه المستقل، ما يلي: - 66
من الحرم، المبــدأ الــني ينص  41وبنــاءً على ذلــك تقرن المحرمــة، عن حق، في الفقرة   

على ضــــــرورة تفســــــير وتطبيق أحرا  أي معاردة في ضــــــوء قانون المعاردات المنطبق ب  الطرف  
.. وجذا وانت رنه القواعد العامة للقانون الدولي ذات .فضـــــلا عن القواعد العامة للقانون الدولي

وما رو الحال في رنه القضــــية بلا  ــــك، فذن مبدأ التفســــير المنوور آنفا يتحول جا   طابع آمر،
 .(166)قيد لا يجوز  طنيه قانوناً فيما يتعلق بالتفسير المسمو  به للمعاردات

فيما يتعلق بالقواعد الآمرة عند  “تفســـــــــــــــيري قوي”وقد أقرت اللجنة نفســـــــــــــــها بانطبا  مبدأ  - 67
وأ ارت اللجنة جا أنه عندما ينشه على سبيل الاحتمال تعار  ب  حرم  التصدي لتفسير معاردة ما.

تعــارــدي يبــدو، في ظــارره، قــانونيــا وقــاعــدةٍ من القواعــد الآمرة، يمرن حــلن رــنه المســــــــــــــــهلــة بــالنظر جا أن 
القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي تولد مبادئ تفســــــيرية قوية ســــــتحل جميع أوجه التعار  ”
 .(167)“لظاررة، أو معظمهاا

ويمرن تلخيص التحليــل الســـــــــــــــــابق على النحو التــالي: ينب ي، قــدر ادمرــان، تفســـــــــــــــير الحرم  - 68
 (.jus cogensالتعاردي على نحو يجعله متسقاً مع القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )

 

__________ 

 713القرار ”( )Corr.2و  Corr.1و  (S/PV.1098 1994نيســــــان/أبريل  27، 3370ادســــــلامية(، الجلســــــة  - )جمهورية
ر الآن على نحو  (، الني ا ن في ظل ظروف مختلفة تماما وقبل نشـــهة جمهورية البوســـنة والهرســـك، لا يمرن1991) أن يفُســـن

أن يجعل القرار نفســـــه  يتعار  مع ميثا  الأمم المتحدة أو مبادئ القواعد الآمرة. فمن الواضـــــ  أن من  ـــــهن رنا التفســـــير
 (.“قانوني باطلا وغير

من  26ادة ( من  ـــــــــــــــر  الم5لمزيد من المعلومات عن مروز القاعدة الآمرة لحظر الاســـــــــــــــتخدا  العدواني للقوة انظر الفقرة ) (164) 
، ا لد الثاني )الجزء الثاني( 2001الحولية ... مشــــــــــــاريع المواد المتعلقة بمســــــــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــــــــروعة دوليا، 

 والتصويب.

 Oil Platforms)جمهورية جيران ادســـــــــلامية ضـــــــــد الولايات المتحدة الأمريرية([  القضـــــــــية المتعلقة بمنصـــــــــات النفطانظر: ] (165) 

(Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2003, p. 161, at pp. 181-

182, paras. 40-41. 

 من الرأي المخالف للقاضي الخصاونة. 9و  8. وانظر أيضا الفقرت  9المرجع نفسه، الرأي المستقل للقاضي سيما، الفقرة  (166) 

من مشـــــــــاريع المواد المتعلقة بمســـــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــــروعة دولياً، الحولية ...  26المادة ( من  ـــــــــر  3الفقرة ) (167) 
 ، ا لد الثاني )الجزء الثاني( والتصويب.2001
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( وآثااارهااا عيد التحفظااات عيد jus cogensالقواعااد ا مرة مد القواعااد العااامااة ليقااانون الاادولي ) - ٤ 
 المعاهدات

الممارسة  سبق أن تناولت اللجنة العلاقة ب  القواعد الآمرة والتحفظات على المعاردات في دليل - 69
. ولان لم يرن دليل الممارسة ملزمِاً، (168)2011المتعلق بالتحفظات على المعاردات الني أعدته في عا  

للجنة، واعتُمد منن فترة قصــــــيرة نســــــبيا، ورو يســــــتند جا مجموعة واســــــعة من  فقد نتج عن عمل متضــــــافر
المواد، منها ممارســــة الدول. ويرى المقرر الخاص أن اللجنة ينب ي أن تســــتند، قدر ادمران، جا رنا العمل 

 في استنتاجاتها.
ــــالقواعــــد الآم - 70 رة الته وردت في وربمــــا يرون من المفيــــد أن نعر  المبــــادئ التوجيهيــــة المتعلقــــة ب
 الممارسة: دليل

 انعدا  الأثر في تطبيق قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 3-4-4المبدأ التوجيهي  
(jus cogens) 
لا يؤثر التحفض على نصٍ في المعاردة يعبر عن قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون  - 1 

الته يســــــتمر ســــــريا ا بصــــــفتها رنه ب  الدولة أو المنظمة الدولي في الطابع الملز  لتلك القاعدة، 
 المتحفِظة والدول أو المنظمات الدولية الأخرى.

لا يجوز أن يستبعِد التحفض أو يعدنل الأثر القانوني للمعاردة على نحو يتنافى مع قاعدة  - 2 
 آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.

عمال العادي للقانون الدولي. فالتحفض الني يبدَى بشـــــــــــــــهن حرم وتنبثق الفقرة الأوا عن اد - 71
تعاردي يجســـــــــــــــد قاعدةً من القواعد الآمرة قد يؤثر، ررنا بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالتحفظات على 

، ولرن لن يرون له تهثير على القاعدة الآمرة الته القاعدة التعاردية في حد ذاتهاالمعاردات، على انطبا  
عنها القاعدة التعاردية. وليس في ذلك ما يمرن اعتباره حالة خاصـــــــــــــــة ولا ما يعزى حق جا التفو  تعبر 

التراتبي للقواعـد الآمرة. وجكـا يرجع ذلـك جا أن ولا من الحرم التعـارـدي الـني يبُـدى التحفاض بشــــــــــــــــهنه 
ذاته أيضـــــاً جذا وانت القاعدة  . وينطبق المبدأ التوجيهي بالقدر(169)والقاعدة الآمرة المعنية، له وجود منفصـــــل

التعــارــديــة المــنوورة تجســــــــــــــــد قــاعــدة تعــارــديــة أخرى، أو قــانونــا دوليــا عرفيــا، أو حق مبــدأً عــامــا من مبــادئ 
. والجدير بالارتما  رو أن اللجنة قررت عد  جدراج حرم يقضــــــــــــــي بعد  جواز التحفض على (170)القانون

 قف جواز جبداء التحفض من عدمه على ما جذا وانحرم تعاردي يجســـــــــــــــد قاعدة من القواعد الآمرة. ويتو 

__________ 

عمال دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاردات، الني اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والست ، تقرير اللجنة عن أ (168) 
 ، جضــــــــــــــــــافـــة10الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العـــامـــة، الـــدورة التـــاســـــــــــــــعـــة والســـــــــــــــتون، الملحق رقم دورتهـــا الثـــالثـــة والســـــــــــــــت ، 

(A/66/10/Add.1.) 

 Military [الولايات المتحدة الأمريرية(الأنشـــطة العســـررية و ـــبه العســـررية في نيراراغوا وضـــدرا )نيراراغوا ضـــد انظر: ] (169) 

and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 93–94, para. 175 . 

الممارســــــــــة المتعلق بالتحفظات على المعاردات، المبدأ التوجيهي 3-1-5-3 )”جن تعبير نص في المعاردة عن انظر دليل   (170) 
 على وانظر قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي لا يشــــــــــــرل في حد ذاته عائقاً  أما  صــــــــــــياغة تحفض على ذلك النص“(.

 وجه الخصوص الفقرة )19( من  ر  المبدأ التوجيهي 3-5-1-3.

https://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
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. وعلى ســـــــبيل التنبيه، تجدر (171)متســـــــقاً مع موضـــــــوع المعاردة وغرضـــــــها أو ما جذا وانت المعاردة تحظره
)وجن لم يرن من المســـتحيل( تصـــونر أن يوضـــع تحفضل الصـــعب اد ـــارة جا أنه، في رأي المقرر الخاص، من 

من اتفاقية فيينا  19لقواعد الآمرة يرون مســـــــتوفياً لشـــــــرو  المادة على حرم تعاردي يجســـــــد قاعدة من ا
. بيد أن اللجنة لم تتفق مع رنا الرأي، ولهنا الســـــــبب قررت ألا تســـــــتبعد جمرانية جبداء (172)1969لعا  

 .(173)تحفض على حرم تعاردي يجسد قاعدة آمرة
على أحرا  تعاردية تعبر  لا يحظر، في حد ذاته، التحفض 3-4-4ولان وان المبدأ التوجيهي  - 72

عن قواعد آمرة أو تجســدرا، فذنه يوضــ  بجلاء أن الدولة لا يمرن أن تتهرب من الطابع الملزِ  لقاعدة آمرة 
 بهن تصوغ تحفظاً على حرم تعاردي يجسد تلك القاعدة. القواعد العامة للقانون الدوليمن 
وان من الممرن جبداء تحفض صــــحي  على   وةة تســــاؤل مختلف، وجن وان ذا صــــلة، متعلق بما جذا - 73

حرم متصـــــــل بتســـــــوية النزاعات أو بآلية جنفاذ. ورنا التســـــــاؤل أُجيب عنه من عدة نوا  بالفعل في المبدأ 
. جلا أنه نظرا لألية التســـــــــــــــاؤل المنوور، يجري تناول رنه المســـــــــــــــهلة على نحو أوفى في 3-4-4التوجيهي 

 .(174)موضع لاحق من رنا التقرير
ــــني يبــــدى لا فيمــــا يتعلق بحرم  3-4-4من المبــــدأ التوجيهي  2تعلق الفقرة وت - 74 ــــالتحفض ال ب

تعاردي يجســــــد قاعدة آمرة، وجكا ذلك التحفض الني من  ــــــهنه أن يفضــــــي جا تطبيق المعاردة على نحو 
 رو 3-4-4يتنــافى مع قــاعــدة من القواعــد الآمرة. والمثــال النموذجي المــنوور في  ـــــــــــــــر  المبــدأ التوجيهي 

يهــدف جا حرمــان فاــة من الأ ـــــــــــــــخــاص من ممــارســــــــــــــــة بعض الحقو  الممنوحــة بموجـب ”التحفض الــني 
. فالحق في الحصــــــــول على وســــــــائل منع الحمل ليس من القواعد الآمرة على الأرج . ومن (175)“المعاردة

ثم، فـذن التحفض المبـدى على حرم تعـارـدي في رـنا الشــــــــــــــــهن لن يمثـل تحفظـاً على قـاعـدة آمرة. بيد أن 
تحفض يحدن من جعمال رنا الحق فيما يتعلق بجماعة عرقية معينة، أو يســـــــــــــــتبعد جماعة عرقية معينة من  أي

التمتع بهــــــنا الحق التعــــــارــــــدي، يتعــــــار  مع القــــــاعــــــدة الآمرة المعترف بهــــــا عمومــــــاً والته تحظر التمييز 
 . (176)العنصري

لحرم تعاردي على نحو يتنافى مع قاعدة  “.. أو يعدنل الأثر القانوني.يســــــــــــــتبعِد”والتحفض الني  - 75
آمرة رو تحفض بـــاطـــل وعـــدي الأثر. وبنـــاءً على ذلـــك، تظـــل الـــدولـــة المعنيـــة ملزمـــةً بـــالحرم التعـــارـــدي دون 

__________ 

 .1969فيينا لعا  من اتفاقية  19انظر المادة  (171) 

( بشهن المسائل المتعلقة بالتحفظات 1994) 24انظر، على سبيل المثال، اللجنة المعنية بحقو  ادنسان، التعليق العا  رقم  (172) 
الته تبُدى لدى التصديق على العهد أو الــــــــــبروتووول  الاختياري  الملحق  به أو الانضما  جليها أو فيما يتعلق بادعلانات 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة من العهد، تقرير اللجنة المعنية بحقو  ادنســـــــــــــــان،  41تصـــــــــــــــدر في جطار المادة  الته
 Kleinlein, “Jus cogens. وانظر أيضــــــا: 8(، ا لد الأول، المرفق الخامس، الفقرة A/49/40) 40الخمســــــون، الملحق رقم 

as the ‘highest law’? Peremptory norms and legal hierarchies”  التحفظات ”) 174أعلاه(، الصفحة  66)الحا ية
 (.“الصادرة بشهن معاردة متعددة الأطراف والته تتعار  مع قاعدة آمرة تعُتبر غير مقبولة

 .3-5-1-3( من  ر  المبدأ التوجيهي 17دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاردات، الفقرة ) (173) 

 أدناه. 136جا  133للاطلاع على مناقشة لنلك، انظر الفقرات  (174) 

 .3-4-4( من  ر  المبدأ التوجيهي 5دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاردات، الفقرة ) (175) 

المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة  من مشاريع 26( من  ر  المادة 5انظر، على سبيل المثال، الفقرة ) (176) 
 .77و  76، ا لد الثاني )الجزء الثاني( والتصويب، الفقرتان 2001 الحولية ...دولياً، 

https://undocs.org/ar/A/49/40
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لم تتطر  لآثار التحفض الباطل. وما أن تاريخ  1969الاستفادة من التحفض. وصحي ل أن اتفاقية فيينا لعا  
لجنة فيها أو أثناء مؤتمر فيينا لا يقد  أي مســـــــاعدة في رنا الصـــــــدد، على نحو صـــــــياغة الاتفاقية أثناء نظر ال

، فذن 1-5-4. وعلى النحو المنصـــــــــوص عليه في المبدأ التوجيهي (177)5-4يبينه  ـــــــــر  المبدأ التوجيهي  ما
 .بيد أن رنا التحفض لا يؤثر على استمرار انطبا  المعاردة. “.. أي أثر قانوني.لا يرتب”أي تحفض باطل 

 ويمرن تلخيص المناقشة الواردة أعلاه على النحو التالي: - 76
 التحفض على حرم تعـارـدي يجســــــــــــــــد قـاعـدة آمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي )أ( 

(jus cogensلا يؤثر على الطابع الملزِ  لتلك القاعدة، الته يستمر انطباقها؛ ) 
د به اســــتبعاد أو تعديل ا )ب(  لآثار القانونية لمعاردة على نحو يتنافى مع التحفض الني يقُصــــَ

 ( رو تحفض باطل. jus cogensقاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )
 

 النتااااااالم المترتبااااااة عيد القواعااااااد ا مرة مد القواعااااااد العااااااامااااااة ليقااااااانون الاااااادولي -جيم  
(jus cogensفيما يتعيق بقانون مسؤولية الدول ) 
 

 لمحة عامة - ١ 
ترتبط أوضـــــــــــــــ  نتــائج القواعــد الآمرة بــالمعــارــدات، ويعُزى ذلــك في المقــا  الأول جا أن القــانون  - 77

الته دوننت قانون المعاردات.  1969المتعلق بالقواعد الآمرة نشـــه بالأســـاج نتيجة وضـــع اتفاقية فيينا لعا  
. (178)لى قانون مســـؤولية الدولويبدو أيضـــا أن ةة قدرا وبيرا من توافق الآراء بشـــهن آثار القواعد الآمرة ع

وينب ي ألا يرون في ذلك ما يدعو للدرشــة، فآثار القواعد الآمرة على قانون مســؤولية الدول جرى تناولها 
في المواد المهمة الته اعتمدتها اللجنة بشــهن مســؤولية الدول عن الأفعال غير المشــروعة دوليا، والته صــدرت 

. وعلى الرغم مما قيل (179)(“المواد المتعلقة بمســـؤولية الدول”اســـم )يشـــار جليها فيما يلي ب 2001في عا  
، فذن رنا الرأي يستند جا فرضية اقتصار (180)بشهن انعدا  أثر القواعد الآمرة على قانون مسؤولية الدول

. بيد أنه لا يوجد ســـــــــــــــبب (181)عن القاعدة “عد  جواز الخروج”و  “البطلان”أثر القواعد الآمرة على 
__________ 

 .5-4( من  ر  المبدأ التوجيهي 18( جا )3دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاردات، الفقرات ) (177) 

، 94أعلاه(، الصـــفحة  71)الحا ـــية  ”D’Aspremont, “Jus cogens as a social construct without pedigree انظر مثلا: (178) 
مــا جرت عليــه العــادة من عــد  جواز الخروج عن القــاعــدة في قــانون ”و  “الآثــار القــانونيــة الجــديــدة”حيــث يقــارن المؤلف ب  

وبالمثل، فذن أعضـــــاء . “الدول في حالات ادخلال الخطير بالقواعد الآمرةالمعاردات أو النتائج المترتبة بموجب قانون مســـــؤولية 
لجنة القانون الدولي الداع  جا اتباع  ج ألمل من قانون المعاردات في النظر في الموضـــــــــوع الحالي يشـــــــــيرون عموما جا القانون 

 .112(، الفقرة A/71/10الثامنة والست  )المتعلق بمسؤولية الدول. انظر تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها 

، المرفق. اســــــــتُنســــــــخت مشــــــــاريع المواد الته اعتمدتها 2001وانون الأول/ديســــــــمبر   12المؤرخ  56/83قرار الجمعية العامة  (179) 
 .77و  76اني( والتصويب، الفقرتان ، ا لد الثاني )الجزء الث2001 الحولية ...اللجنة و روحها في 

بيــــــــل المثــــــــال (180)   ”Knuchel, “Jus cogens: identification and enforcement of peremptory norms :انظر على ســــــــــــــــ
 Costelloe, Legal Consequences of Peremptory Norms in International ؛ و 180أعلاه(، الصفحة  64 )الحا ية

Law  186و  185ه(، الصفحتان أعلا 60)الحا ية. 

أعلاه(،  64)الحا ــــــــــــــية  ’’Knuchel, ‘‘Jus cogens: identification and enforcement of peremptory normsانظر:  (181) 
الطابع الآمر للقواعد الآمرة ليس له تهثير مبا ــــــــر على مســــــــؤولية الدول؛ فهو يبطل القواعد المتعارضــــــــة ”) 180الصــــــــفحة 

 Costelloe, Legal Consequences of Peremptory Norms in؛ و (“المتعـــارضـــــــــــــــــة معهـــا  معهـــا، وليس التصـــــــــــــــرفـــات

International Law  من الناحية الاصــــــــطلاحية، يجدر ذور ... أن ”) 186و  185أعلاه(، الصــــــــفحتان  60)الحا ــــــــية

https://undocs.org/ar/A/71/10
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، الته تســـتند جليها رنه الآراء، تشـــير جا 1969من اتفاقية فيينا لعا   53ب ذلك. فالمادة بديهي يســـتوج
النتائج المترتبة على الطابع الآمر للقواعد، في ح  أن جواز الخروج على جحدى بطلان )المعاردة( باعتباره 

 ل لتفاصــــيله الدقيقة تلك القواعد )أو عد  جوازه( يُســــتخد  في ســــيا  تعريف تلك القواعد الني ورد  ــــر 
 في التقرير الثاني.

الالتزامات المفروضـــــــــــــــة على الدول بموجب القواعد ”ووفقا للمواد المتعلقة بمســــــــــــــؤولية الدول، فذن  - 78
تنطوي على نظا  مســـــــــؤولية أ ـــــــــد ”ومن ثم فهي  “المصـــــــــال الحيوية للمجتمع الدولي ورل”تمس  “الآمرة

. وتحدد المواد نتيجت  عامت  مترتبت  (182)“الأخرى غير المشروعة دولياً صرامة من ذا  المطبق على الأفعال 
من المواد، وري أن الظروف النافية لعد  المشروعية  26على القواعد الآمرة. أما النتيجة الأوا، فترد في المادة 

فعل يتعار   المنصـــوص عليها في الفصـــل الخامس لا يجوز الاســـتناد جليها لنفي صـــفة عد  المشـــروعية عن أي
مع قــاعــدة من القواعــد الآمرة. وثــانيــا، أن ادخلال الخطير بــالالتزامــات النــا ــــــــــــــاــة عن قواعــد آمرة يؤثر على 

. ورنه النتيجة الأخيرة (183)ا تمع الدولي للدول ورل، ومن ثم فهو ينشــــــــــــــ  آثارا قانونية على دول ثالثة
: أولا، أن تتعاون في ســــــــــبيل وضــــــــــع حد تتهلف ري نفســــــــــها من واجب  مفروضــــــــــ  على جميع الدول، لا

جخلال خطير بالقواعد الآمرة، وثانيا، أن تمتنع عن الاعتراف بهوضــــــاع ناجمة عن جخلال بالقواعد الآمرة  لأي
. وعلى الرغم من أن المواد المتعلقة بمســــــؤولية الدول (184)عن تقدي أي عون للحفا  على رنه الأوضــــــاع أو

عد الآمرة وحق الدول الأخرى، غير الدولة )الدول( المتضـــــــــــــررة مبا ـــــــــــــرةً من لم تربط ربطاً صـــــــــــــريحاً ب  القوا
 ادخلال، في الاحتجاج بمسؤولية الدولة الته أخلنت بالقاعدة، فتلك نتيجة محتملة للقواعد الآمرة.

ويتوقف المقرر الخــاص رنــا بررــةً لري يشـــــــــــــــير جا نتــائج محتملــة أخرى قــد تنجم عن ادخلال  - 79
. وتشـــــمل (185)مرة لن يتناولها رنا الفصـــــل، على الرغم من ارتباطها بموضـــــوع مســـــؤولية الدولبالقواعد الآ

رنه النتائج مســـــــــــــــائل من قبيل واجب المحاومة أو التســـــــــــــــليم، وواجب المحاومة، وواجب رفع الحصـــــــــــــــانة 
ارا يتصــــــــــل بادخلال بالقواعد الآمرة. ورو يرى أن من الأســــــــــلم النظر في رنه المســــــــــائل باعتباررا آث فيما

للقواعد الآمرة على المســـؤولية الجنائية الفردية، لأ ا ترتبط بالمســـاءلة الفردية والمســـؤولية الجنائية بدرجة أوبر 
 من ارتباطها بمسؤولية الدول، ورو ما يعُاس بمزيد من التفصيل أدناه.

 
 عدم انطباق الظروف النافية لعدم المشروعية - 2 

الظروف النافية ”المتعلقة بمســـؤولية الدول، في فصـــله الخامس المعنون  يحدد الباب الأول من المواد - 80
، ســـــتة ظروف من  ـــــه ا أن تنفي عد  المشـــــروعية عن ســـــلو  الدولة الني يعتبر لولارا “لعد  المشـــــروعية

__________ 

ادخلال بالتزا  توجبه قاعدة عن تلك القاعدة. ف “خروجا”ادخلال بالتزا  توجبه قاعدة آمرة، مهما وان خطيرا، لا يمثل 
 (.“آمرة يستتبع النتائج القانونية المترتبة على ادخلال بالتزا  عادي

 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول. 12( من  ر  المادة 7الفقرة ) (182) 

 المرجع نفسه، الجزء الثاني، الفصل الثالث. (183) 

 .41المرجع نفسه، المادة  (184) 

  ,Legal Consequences of Peremptory Norms in International LawCostelloeعلى ســـــــــــــــبيـــــل المثـــــال:  انظر 185 (185) 
، حيث يناق  المؤلف رنه النتائج في جطار قانون مســـؤولية الدول، ولرنه 192و  191أعلاه(، الصـــفحتان  60 )الحا ـــية

 لا يعتبررا نتائج مترتبة على القواعد الآمرة.
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والقوة  (188)والتدابير المضادة (187)والدفاع عن النفس (186)سلوواً غير مشروع. ورنه الظروف ري الموافقة
تنص على أن أيا من رنه الظروف  26. بيد أن المادة (191)والضــــــــــــرورة (190)وحالة الشــــــــــــدة (189)القاررة

 ينفي صفة عد  المشروعية جذا وان الفعل قد أخلن بالتزا  نا   عن قاعدة آمرة.  لا
 ـــــر  اســـــتثناء يحول دون الاعتماد على الفصـــــل الخامس من الباب الأول لنفي  26وتمثل المادة  - 81

عية في حالة ادخلال بالتزامات نا ـــــــاة عن قواعد آمرة. وبعبارة أخرى، جن وان نطا  صـــــــفة عد  المشـــــــرو 
القاعدة الآمرة يتضــــــمن في حد ذاته أســــــاســــــاً لنفي عد  المشــــــروعية، فقد يرون وجود مثل رنا الأســــــاج 

دا  ألية في تحديد ما جذا وانت تلك القاعدة من القواعد الآمرة قد أُخِّل بها. ولو ســــــــــيق حظر اســــــــــتخ ذا
)الدفاع عن النفس(  21القوة مثالا على ذلك، فلســــــــــوف يعُتبر أن الدولة لا يمرنها أن تعتمد على المادة 

وظرف نافٍ لعد  مشـــروعية اســـتخدا  القوة، ولرن الحق في الدفاع عن النفس ذو ألية واضـــحة بالنســـبة 
ع عن النفس لا يشـــرل جخلالا لمســـهلة مســـؤولية الدولة عن اســـتخدا  القوة نظرا لأن اســـتخدا  القوة للدفا 

بالقاعدة الآمرة. وبالمثل، قد تشــــــــــرنل موافقة الدولة على الوجود العســــــــــرري لدولة أخرى في جقليمها ظرفاً 
. بيد أن رنه المســـائل (192)لصـــفة عد  المشـــروعية عن جخلال ظارري بقاعدة آمرة بعض الحالاتنافياً في 

النظر فيها في يمرن ية، لا بالظروف النافية لعد  المشـــروعية، ومرتبطة بقدر أوبر بنطا  القاعدة الآمرة المعن
 أي تقرير مقبل يتناول قائمة توضيحية، جذا استُصوب وضع قائمة من رنا القبيل. 

وتتســم مســهلة الموافقة، بوصــفها ظرفا نافيا لعد  المشــروعية، بهلية خاصــة. ويمثل اســتبعاد الموافقة  - 82
. فالاتفاقية تنص على 1969متداداً للمبادئ الواردة في اتفاقية فيينا لعا  وهســـــاج لنفي عد  المشـــــروعية ا

سقو  حق الدولة في الاحتجاج ببطلان المعاردة جذا وانت قد وافقت صراحةً أو ضمناً على أن المعاردة 
يق تظل نافنة المفعول )ورو ما يمثل في الأســــــــــــاج موافقةً على معاردة باطلة(، لرن رنه الموافقة على تطب

معاردة ري باطلة بخلاف ذلك لا تســـــــري على المعاردات الته ترون باطلةً بســـــــبب تعارضـــــــها مع قواعد 
 رنا المبدأ على النحو التالي: 45. ويدعم  رُ  المادة (193)آمرة

__________ 

 .20المتعلقة بمسؤولية الدول، المادة المواد  (186) 

 .21المرجع نفسه، المادة  (187) 

 .22المرجع نفسه، المادة  (188) 

 .23المرجع نفسه، المادة  (189) 

 .24المرجع نفسه، المادة  (190) 

 ,Impregilo S.P.A. v. Argentine Republic[ ــــــــروة جمبريجيلو ضــــــــد حرومة الأرجنت : ]انظر .25، المادة المرجع نفســــــــه (191) 

International Centre for Settlement of Investment Disputes, Case No. ARB/07/17, Decision of the Ad Hoc 

Committee on the Application for Annulment of 24 January 2014, para. 203. 

 ,Unilateral intervention by invitation in civil wars: the “Christopher J. Le Monانظر على ســـــــــبيل المثال:  192 (192) 

effective control test tested”, New York University Journal of International Law and Policy, vol. 35 (2002-

2003), pp. 741–793 ؛ وEliav Lieblich, “Intervention and consent: consensual forcible interventions in 

internal armed conflicts as international agreements”, Boston University International Law Journal, vol. 29 

(2011), pp. 337–382, especially at pp. 364 and 366 :وتم تنـــاول رـــنا الجـــانـــب أيضـــــــــــــــــا في . Costelloe, Legal 

Consequences of Peremptory Norms in International Law  227جا  225أعلاه(، الصفحات  60)الحا ية. 

 .1969من اتفاقية فيينا لعا   45المادة  (193) 
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ومما يتســــم بهلية خاصــــة ]فيما يتعلق بصــــحة التنازل[ جعطاء الدولة المضــــرورة موافقتها   
.. ولما وان مثل رنا .دة آمرة من القواعد العامة للقانون الدوليجثر خر  التزا  نا ـــــــــــــــ  عن قاع

الخر  يمس بمصــــــــلحة ا تمع الدولي ورل، فذن موافقة الدولة المضــــــــرورة أو جذعا ا لا يحولان مع 
 . (194)ذلك دون ادعراب عن تلك المصلحة ب ية ضمان تسوية تتفق مع القانون الدولي

افية لعد  المشــــــروعية لا تنطبق على الموضــــــوع قيد الدراســــــة عموما، وعلى الرغم من أن الظروف الن - 83
فمن الأليــة بمرــان التمييز ب  القواعــد الآمرة القــائمــة في وقــت ارترــاب الفعــل المعني، من جهــة، والقواعــد 
الآمرة الته تنشـــــــــــــــه أو تظهر بعــد ارترــاب الفعــل، من جهــة أخرى. ورـنا التمييز معترف بـه في اتفــاقيــة فيينـا 

 64في حالة القواعد القائمة، في ح  تنطبق المادة  53. وعلى وجه الخصـــــــــــــوص، تنطبق المادة 1969  لعا
 على صحة المعاردات، لا على مسهلة مسؤولية الدول. 64و  53في حالة القواعد النا اة. وتنطبق المادتان 

الته تنص عليها لرن نتائج بطلان المعاردات، بســــــــــبب تعارضــــــــــها مع قواعد قائمة أو نا ــــــــــاة،  - 84
لها أليتها بالنسبة لقانون مسؤولية الدول. وينطبق المبدأ المنصوص عليه في المادة  1969اتفاقية فيينا لعا  

آمرة قائمة، يجب على  على الأفعال الته  لن بقاعدة آمرة قائمة. ففيما يتعلق بالأفعال المخلنة بقواعد 26
. بيد أنه فيما يتعلق بالقواعد الآمرة النا ــــــــــــاة، (195)“عمل أن تزيل قدر المســــــــــــتطاع نتائج أي”الأطراف 

. ويعني ذلك أنه لا توجد، قبل نشــــــــهة (196)التنفين “مواصــــــــلة”يقتصــــــــر الالتزا  على جعفاء الأطراف من 
القاعدة الآمرة، أي نتائج متعلقة بمســـؤولية الدول تترتب على التصـــرف بصـــورة تتعار  مع القاعدة الآمرة 

لا يؤثر في أي حق ”(. وفي الواقع، فذن الاتفاقية تسلنم بهن نشهة قاعدة آمرة جديدة )الته لم تتشرل بعد
 “بعد ذلكالاحتفا  بتلك الحقو  أو الالتزامات أو الأوضــــــــــــــاع ”بشــــــــــــــر   “أو التزا  أو وضــــــــــــــع قانوني

  تشــــــــير جا أن الالتزا  بالاحتفا “بعد ذلك”. ومرة أخرى، فذن عبارة (197)يتســــــــق مع القواعد الآمرة بما
يرون  بالظروف )الحقو  والالتزامات والأوضــــــــــــــاع( ينطبق بعد نشــــــــــــــهة القاعدة الآمرة. وررنا، فمثلما لا

لنشـــــــــهة قاعدةٍ آمرة جديدة أثرل رجعي على قانون المعاردات، لا يترتب على نشـــــــــهتها أثر رجعي بالنســـــــــبة 
ي، تقرن  ـــرو  المواد لقانون مســـؤولية الدول. وعلى الرغم من عد  وجود حرم منفصـــل بشـــهن الأثر الرجع

المتعلقة بمســــــــــــؤولية الدول بالمبدأ الأســــــــــــاســــــــــــي المتمثل في عد  ترتاب أثر رجعي فيما يتعلق بالقواعد الآمرة 
 الجديدة أو النا اة:

ولرن حق عندما تنشـه قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي وما جاء   
 ، فــذن ذلــك لا يســـــــــــــــتتبع تحمــل المســـــــــــــــؤوليــة بــهثر1969من اتفــاقيــة فيينــا لعــا   64في المــادة 

 .(198)رجعي
 ويمرن تلخيص المناقشة الواردة أعلاه على النحو التالي: - 85

__________ 

 .45( من  ر  المادة 4المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، الفقرة ) (194) 

 .1969من اتفاقية فيينا لعا   71من المادة  1الفقرة  (195) 

 .71)أ( من المادة  2نفسه، الفقرة  المرجع (196) 

 )التوويد مضاف(. 71( من المادة ب) 2المرجع نفسه، الفقرة  (197) 

 .13( من  ر  المادة 5المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، الفقرة ) (198) 
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لا يجوز الاحتجاج بهي ظرف لنفي صـــــفة عد  المشـــــروعية عن فعل لا يرون متفقا مع  )أ( 
 (؛jus cogensالتزا  نا   بمقتضى قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )

لا ينطبق الاسـتنتاج المنصـوص عليه في الفقرة )أ( جذا ظهرت القاعدة الآمرة من القواعد  )ب( 
 ( بعد ارتراب الفعل المعني.jus cogensالعامة للقانون الدولي )

 
 نتااالم معينااة تترتااب عيد الإللالات الخطيرة بقواعااد آمرة مد القواعااد العااامااة ليقااانون الاادولي - 3 

(jus cogens) 
 لمحة عامة )أ( 

بادضــــــــــــــافة جا النتائج العادية الته تنشــــــــــــــه عن ادخلال بالالتزامات الدولية، تحدد المواد المتعلقة  - 86
 41. فتنص المادة بالقواعد الآمرةبمســـؤولية الدول عددا من النتائج المعينة الأخرى الته تنشـــه عن ادخلال 

بالقواعد  “بالوســـــــائل المشـــــــروعة، لأي جخلال خطير تتعاون الدول في ســـــــبيل وضـــــــع حدن،”أولا على أن 
 “لا تعترف أي دولة بشـــــــــــــرعية وضـــــــــــــع ناجم عن جخلال خطير”. وتنص المادة ثانياً على أن (199)الآمرة

. وتنشــــه رنه الالتزامات (200)“ولا تقدن  أي عون أو مســــاعدة للحفا  على ذلك الوضــــع”بقاعدة آمرة 
ما، وترون مفروضـــــــــــــةً على دول ثالثة )غير متضـــــــــــــررة بصـــــــــــــورة  المحددة عن جخلال دولة من الدول بالتزا 

للدول الثالثة بالتدخل وا اذ  يؤذَن”، بالقواعد الآمرةمبا ــرة(. ووما يلاحض تومو ــات، فنتيجة للإخلال 
 .(201)ب ية تصحي  ادخلال ذي الصلة “خطوات أو تُدعى جا ذلك، وترون في بعض الأحيان ملزمةً به

من المواد المتعلقة بمســـــــــــــــؤولية  41الته حُدندت في المادة  للقواعد الآمرةئج المعينة ولا تنطبق النتا - 87
. وتتوقف خطورة (202)، لا على جميع ادخلالاتبقــاعــدة آمرةالــدول جلا على حــالات ادخلال الخطير 

. ولنلك ليس ول جخلال جخلالا خطيرا (203)“نطاقها أو طابعها”ادخلالات، وفقا لشــــــــــر  المواد، على 
. فــالمــادة المــنوورة لا تنطبق جلا على ادخلال المتعلق 41طبق عليــه النتــائج المعيننــة الوارد بيــا ــا في المــادة تن

 . (204)بالقواعد الآمرة وذي الطابع الخطير
جســــــــــــيم ”ادخلال الخطير بقاعدة من القواعد الآمرة بهنه ينطوي على  لف  40وتعرِّف المادة  - 88

 “منهجي” جا حجم ادخلال أو  دته، في ح  يشير تعبير “جسيم” . وتشير ولمة(205)“أو منهجي
. وعرنفت اللجنة، في ســـــــــــــيا  الجرائم (206)“بطريقة منظمة ومدروســـــــــــــة”جا ما جذا وان ادخلال قد نُـفِّن 

.. المتفرقــة أو غير . الأ[عمــال]”بوصـــــــــــــــفهــا تســـــــــــــــتبعــد  “منهجي”المرتربــة ضــــــــــــــــد ادنســــــــــــــــانيــة، ولمــة 
__________ 

 .41من المادة  1المرجع نفسه، الفقرة  (199) 

 .41من المادة  2المرجع نفسه، الفقرة  (200) 

أعـــــلاه(،  71)الحــــــــا ــــــــــــــــــــيــــــــة  Tomuschat, The Fundamental Rules of the International Legal Orderانـــــظـــــر:  (201) 
 .429 الصفحة

 .“يسري رنا الفصل على المسؤولية الدولية المترتبة على جخلال خطير”: 1، الفقرة 40المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، المادة  (202) 

 الباب الثاني، الفصل الثالث.( من  ر  1المرجع نفسه، الفقرة ) (203) 

 .40( من  ر  المادة 1المرجع نفسه، الفقرة ) (204) 

 .40من المادة  2المرجع نفسه، الفقرة  (205) 

 .40( من  ر  المادة 8( و )7المرجع نفسه، الفقرتان ) (206) 
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، جا أن غويبورو. وبالمثل، خلصــــــت محرمة البلدان الأمريرية لحقو  ادنســــــان، في قضــــــية (207)“المترابطة
المســـــــــؤولية الدولية للدولة تزداد عندما ”، وأن (208)قاعدةل آمرة “حظر الاختفاء القســـــــــري للأ ـــــــــخاص”

 . ويرفي(209)“يشــرنل الاختفاء جزءا من كط أو ممارســة منهجي  تطبقهما الدولة أو ت ض النظر عنهما
 أن يستوفي ادخلال جما عنصر الشدة أو عنصر التنفين المنهجي الواردين في التعريف. 40لأغرا  المادة 

ولا ينطبق  ر  خطورة ادخلال على المبدأ القائل بهن الظروف النافية لعد  المشروعية لا تنطبق  - 89
فحســـــب، بل جنه أمر منطقي  . ولا يتســـــق ذلك مع المعنى العادي للحرمبالقواعد الآمرةعلى ادخلالات 

أيضــــــا، لأن عد  الاعتراف بالظروف النافية لعد  المشــــــروعية لا ينشــــــ  التزامات اســــــتثنائية على دول ثالثة 
. ومن المفهو  أيضـــــــــــــــا، بالنظر جا الالتزامات العميقة الأثر الته 41أخرى على النحو الني تفعله المادة 

لنشـــوء تلك الالتزامات أعلى من غيررا. فمن الصـــعب، على  ، أن ترون العتبة اللازمة41تقتضـــيها المادة 
نتيجة لحالة تمييز عنصري واحدة  41الدول على النحو المتوخى في المادة  “تتعاون”سبيل المثال، توقنع أن 

خاصـــة تنُســـب جا دولة معينة. وا ـــترا  عتبة محددة في رنا الســـيا  ليس المرة الأوا الته تُطبق فيها عتبة 
، مينزت الأنشــــــطة العســــــررية و ــــــبه العســــــرريةعلى النتائج المتصــــــلة بالقواعد الآمرة. ففي قضــــــية الخطورة 

الأ ــرال الأخرى ”و  “أخطر أ ــرال اســتخدا  القوة )تلك الته تشــرل رجوماً مســلحاً(”المحرمة ب  
 .(210)“الأقل خطورة

 
 واجب التعاون )ب( 

، “.. في ســـــــبيل وضـــــــع حدن، بالوســـــــائل المشـــــــروعة.تتعاون”الالتزا  الواقع على عاتق الدول بهن  - 90
. وعلى (211)نـابعل من الواجـب العـا  بـالتعـاون بموجـب القـانون الـدولي بـالقواعـد الآمرةللإخلالات الخطيرة 

الرغم من أن اللجنة أعربت، وقت اعتمادرا المواد المتعلقة بمســـــــــــــــؤولية الدول، عن رأي مفاده أن واجب 
، فقد أقرت به بعد ذلك (212)يمثل تطويرا تدريجيا للقانون الدولي 41 المادة التعاون اديجاو المعرب عنه في

__________ 

القراءة الأوا، تقرير اللجنة عن أعمال دورتها انظر مشــــاريع المواد المتعلقة بالجرائم المرتربة ضــــد ادنســــانية، الته اعتُمدت في  (207) 
. واســـــــتنادا جا الاجتهاد القضـــــــائي للمحرمة 3( من  ـــــــر  المادة 16( و )15(، الفقرتان )A/72/10التاســـــــعة والســـــــت  )

تنطوي  “منهجي”الســـــــابقة، لاحظت اللجنة أيضـــــــا أن ولمة  الجنائية الدولية لرواندا والمحرمة الجنائية الدولية ليوغوســـــــلافيا
 على معنى التنظيم )المرجع نفسه(.

 .Case of Goiburú et al. v[، قضــــية غويبورو وآخرين ضــــد باراغواي )موضــــوع الدعوى والتعويضــــات والتراليف(انظر: ] (208) 

Paraguay (Merits, Reparations and Costs), Judgment, 22 September 2006, Inter-American Court of Human 

Rights, para. 84. 

 .82المرجع نفسه، الفقرة  (209) 

[ قضـــية الأنشـــطة العســـررية و ـــبه العســـررية في نيراراغوا وضـــدرا )نيراراغوا ضـــد الولايات المتحدة الأمريرية(انظر: ] 210 (210) 
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 101, para. 191. 

انظر على سبيل المثال جعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون ب  الدول وفقاً لميثا  الأمم المتحدة،  (211) 
على الدول، ب ض ”)من المرفق  1، الفقرة 1970تشـــــــــــــرين الأول/أوتوبر  24( المؤرخ 25-)د 2625قرار الجمعية العامة 

النظر عن الاختلافات في نظمها الســـــياســـــية والاقتصـــــادية والاجتماعية، واجب التعاون بعضـــــها مع بعض في  ـــــق مجالات 
رار والتقد  الاقتصــادي  على الصــعيد الدولي العلاقات الدولية، وذلك من أجل صــيانة الســلم والأمن الدولي  وتعزيز الاســتق

 (.“والرفاه العا  للأمم والتعاون الدولي ا رد من التمييز على أساج رنه الاختلافات

وربما جاز التســــــــــاؤل عما جذا وانت القواعد العامة للقانون ”) 41( من  ــــــــــر  المادة 3المواد المتعلقة بمســــــــــؤولية الدول، الفقرة ) (212) 
 (.“في رنا الصدد التطور التدريجي للقانون الدولي 1في الوقت الحاضر واجبا جيجابيا بالتعاون، وقد تعرس الفقرة الدولي تملي 

https://undocs.org/ar/A/72/10
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. وتب ي في فتوى محرمة العدل (213)بوصـــــــــــــــفه من الواجبات القائمة بموجب القواعد العامة للقانون الدولي
 عد الآمرةبالقواأيضـــاً أنه التزا  ينشـــه عن ادخلال  الآثار القانونية النا ـــاة عن تشـــييد جدارالدولية بشـــهن 

ية (214)بموجـب القـانون الـدولي . وبـالمثـل، اعتبرت محرمـة البلـدان الأمريريـة لحقو  ادنســــــــــــــــان، في قضــــــــــــــ
القواعــد ب ر  جزالــة الانتهــاوــات نتيجــةل نــابعــة من  “واجــب التعــاون فيمــا ب  الــدول”، أن وــانتوتــا لا

. (216)ب أوثر من دولة واحدة. ويعني التعاون، بحرم تعريفه، ا اذ ججراءات متضافرة من جان(215)الآمرة
ولنلك، يمرن أن يقُصـــــــــــــــد بالواجب ا اذُ ججراءات في جطار منظومة الأمن الجماعي الدولي، ومن أمثلتها 

الآثار القانونية  . وفي الفتوى الصـــادرة بشـــهن(218)، أو الاتحاد الأفريقي(217)مجلس الأمن أو الجمعية العامة
وجود جخلال بحق الشــــعب الفلســــطيني في تقرير المصــــير،  ، خلُصــــت المحرمة جاالنا ــــاة عن تشــــييد جدار

 :(219)ومن ثم أبدت الملاحظة التالية
ترى المحرمة أنه ينب ي على الأمم المتحدة، ولا ســـــــــــــــيما الجمعية العامة ومجلس الأمن،   

النظر في ا اذ أي ججراء آخر مطلوب د اء الوضـــــــــــــــع غير القانوني الناتج عن جنشـــــــــــــــاء الجدار 
  (220)... به المرتبطوالنظا  

ولان وـــان من المرج  أن يتم التعـــاون في جطـــار منظومـــة الأمن الجمـــاعي، فـــذن للمفهو  نطـــاقـــا  - 91
بواسطة رياات أخرى  بالقواعد الآمرةللإخلالات الخطيرة  “في سبيل وضع حدن ”أوسع. فقد يتم التعاون 

مل رنه الهياات، على ســــبيل المثال، وفي جطار صــــرو  ذات صــــلة بالقاعدة الآمرة المحددة. ويمرن أن تشــــ
لجنة منارضـــــــــة التعنيب العاملة في جطار اتفاقية منارضـــــــــة التعنيب وغيره من ضـــــــــروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاجنسانية أو المهينة، أو الهياات والآليات ادقليمية لحقو  ادنسان. وقد تشمل أيضا أ رالا 

__________ 

انظر، على ســـــــــبيل المثال، مشـــــــــاريع المواد المتعلقة بحماية الأ ـــــــــخاص في حالات الروارث مع  ـــــــــروحها، تقرير اللجنة عن  (213) 
وواجب التعاون مبدأ راســخ من مبادئ القانون ”) 7( من  ــر  المادة 1(، الفقرة )A/71/10أعمال دورتها الثامنة والســت  )

 (.“الدولي وينص عليه العديد من الصرو  الدولية

 Legal[ طينية المحتلةفتوى محرمة العدل الدولية بشــــهن الآثار القانونية النا ــــاة عن تشــــييد جدار في الأر  الفلســــ] انظر:  (214) 

Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. 

Reports 2004, p. 136, at p. 200, para. 159 (” المتحدة الأمم لميثا  احترامها مع الدول، جميع على أيضــــــــــــــــا يتع و 
 (.“[ادخلال] عن ناتج عائق أين  جزالة على تعمل أن الدولي، والقانون

 ,Case of La Cantuta v. Perú (Merits قضية لا وانتوتا ضد بيرو )موضوع الدعوى، والتعويضات، والتراليف([] انظر: (215) 

Reparations and Costs), Judgment, 29 November 2006, Inter-American Court of Human Rights, para. 160 
الأعمال الته تنطوي عليها القضــــــــــية قيد النظر قد أخنلت، على نحو ما أ ــــــــــير جليه مرارا، بقواعد آمرة من القواعد العامة ”)

ضــــــرورة القضــــــاء على ظاررة ادفلات من  فذن...  ( ... وفي ضــــــوء طبيعة الأحداث وخطورتهاjus cogensللقانون الدولي )
 (.“العقاب تطر  نفسها أما  ا تمع الدولي بوصفها واجباً للتعاون فيما ب  الدول

والمطلوب من جميع الدول في وجه ادخلالات الخطيرة رو ”) 41( من  ــر  المادة 3المواد المتعلقة بمســؤولية الدول، الفقرة ) (216) 
 (.“ل آثار رنه ادخلالاتبنل جهد مشتر  ومنسق دبطا

 والفصلان السادج والسابع. 12و  10ميثا  الأمم المتحدة، المادتان  (217) 

) (، وتقرأ بالاقتران مع الفصــل الثامن من ميثا  الأمم المتحدة. وانظر أيضــا  4القانون التهســيســي للاتحاد الأفريقي، المادة  (218) 
 .(2012) 2033قرار مجلس الأمن 

أعلاه(،  214)انظر الحا ية  فتوى محرمة العدل الدولية بشهن الآثار النا اة عن تشييد جدار في الأر  الفلسطينية المحتلة (219) 
 .159و  157و  149و  147الفقرات 

 .160المرجع نفسه، الفقرة  (220) 

https://undocs.org/ar/A/71/10
https://undocs.org/ar/S/RES/2033(2012)
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وعـة من الـدول الته تعمـل معـاً من أجـل وضـــــــــــــــع حـدن للإخلال للتعـاون، مثـل مجم “غير مؤســـــــــــــــســـــــــــــــيـة”
على  الآثار القانونية النا ــــاة عن تشــــييد جدار. وفي الواقع، يمرن فهم الفتوى الصــــادرة بشــــهن (221)المعني

أ ا تشير جا أن رنا  واجبا، علاوة على العمل الجماعي، يقع على عاتق فرادى الدول، ررنا بالقيود الته 
 .(222)ون الدولي، يقتضي منها بنل الجهود من أجل ج اء الأوضاع الناجمة عن ادخلالاتيفرضها القان

وقد ترون المحاولة غير الموفقة الته قامت بها جثيوبيا وليبريا في ســتينات القرن العشــرين د اء انتداب  - 92
، أحد الأمثلة الأوا على ال ربيةباســــــــــــــم أفريقيا الجنوبية جنوب أفريقيا في ناميبيا، الته وانت تعرف آننا  

. (223)أ ـــرال التعاون غير المؤســـســـي الرامية جا وضـــع حدن للإخلال بالقاعدة الآمرة المتمثلة في تقرير المصـــير
ألا تنُتهك  … تعمل علىمصــــــــــلحة قانونية في أن ”فعلى ســــــــــبيل المثال ادعت جثيوبيا في منورتها أن لديها 

وأن من حق أعضـــــــــاء عصـــــــــبة الأمم  “الأمانة المقدســـــــــة للحضـــــــــارة الته أنشـــــــــات بموجب نظا  الانتداب
. وقد أقرت المحرمة بهن ولا من جثيوبيا (224)“يتخنوا ججراءات قضائية لصون حقو  سران ادقليم أن”

ه الأمــانــة قــد أوولا وحق وفــالــة أداء رــنواجــب ”وليبريــا لــه حق رفع الــدعوى أمــا  المحرمــة، فقــالــت جن 
. وصـــــــــــحي ل أن رنا القرار اســـــــــــتند جا اتفا  (225)“أعضـــــــــــائهاوجميع .. .للعصـــــــــــبة بمجلســـــــــــها والجمعية

د به في تطوير فررة حق الدول الانتداب) ( وليس جا مبادئ عامة، ولرنه  ـــــــرنل مصـــــــدر جلها  اســـــــتُر ـــــــِ
 .للقواعد الآمرة)وواجبها( في التدخل لرفالة الامتثال 

من المواد المتعلقة بمســــؤولية الدول  ــــرطا راما، ورو أن التدابير  41من المادة  1لفقرة وتتضــــمن ا - 93
للإخلال بالقواعد الآمرة يجب أن ترون ري نفســـــــــــــــها تدابير  “وضـــــــــــــــع حد”الجماعية المتخنة من أجل 

أجل مشــروعة. ورنا أمر را ، لا ســيما في ضــوء اتســاع نطا  التعاون المحدد أعلاه. فهي تدابير تتخن من 
للإخلال المنوور وتنطوي على اســـتخدا  القوة مثلا، يجب أن تمتثل لقواعد القانون الدولي،  “وضـــع حد”

 بمعنى أ ا يجب أن تستوفي  رو  الدفاع )الجماعي( عن النفس أو أن يهذن بها مجلس الأمن.
 ويمرن جيجاز المناقشة الته وردت أعلاه على النحو التالي: - 94

__________ 

 .41( من  ر  المادة 1المتعلقة بمسؤولية الدول، الفقرة ) المواد (221) 

أعلاه(،  214)انظر الحا ية  فتوى محرمة العدل الدولية بشهن الآثار النا اة عن تشييد جدار في الأر  الفلسطينية المحتلة (222) 
 أين  جزالة على تعمل أن الدولي، والقانون المتحدة الأمم لميثا  احترامها مع الدول، جميع على أيضـــــــــا ويتع ”) 159الفقرة 
انظر أيضــــــا بيان الســـــيد (. “المصــــــير تقرير في لحقه الفلســــــطيني الشــــــعب ممارســــــة دون يحول الجدار، جنشــــــاء عن ناتج عائق،

ننا ـــد مجلس ”( )S/PV.4503) 2002آذار/مارج  29 لس الأمن المعقودة في  4503)العرا ( خلال الجلســـة  القاضـــي
الأمن وا تمع الدولي وول الشــــعوب الحرة في العالم أن تدين بقوة رنه الأعمال وتلجه جا ول الوســــائل المتاحة دجبار رنا 

 (.“الفلسطينية المحتلة المدناب الفوري من الريان على احترا  القواعد الآمرة في القانون الدولي ]...[ وجلزامه بالانسح

 Jean Allain, “Decolonisation as the source of the concepts of jus cogens and obligationsانظر في مناقشة ذلك:  (223) 

erga omnes”, Ethiopian Yearbook of International Law 2016, pp. 35–60. 

 I.C.J. Pleadings, Oral[ بية ال ربية )جثيوبيا ضـــــــد جنوب أفريقيا؛ وليبريا ضـــــــد جنوب أفريقيا(قضـــــــيتا أفريقيا الجنو : ]انظر (224) 

Arguments and Documents, South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), vol. 

I (1966), Memorial Submitted by the Government of Ethiopia, pp. 92-93. 

 South[  قضـــــــيتا أفريقيا الجنوبية ال ربية )جثيوبيا ضـــــــد جنوب أفريقيا؛ وليبريا ضـــــــد جنوب أفريقيا(، الدفوع الابتدائيةانظر: ] (225) 

West Africa Cases (Ethiopia v South Africa; Liberia v South Africa), Preliminary Objections, Judgment of 

21 December 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 319, at p. 336 .)التوويد مضاف( 

https://undocs.org/ar/S/PV.4503
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يقع على عاتق الدول واجب يقتضـــــــي منها التعاون في ســـــــبيل وضـــــــع حدن، بالوســـــــائل  )أ( 
 ؛ (jus cogens)من القواعد العامة للقانون الدولي  بقاعدة آمرةالمشروعة، لأي جخلال خطير 

 من القواعــــــــد العــــــــامــــــــة للقــــــــانون الــــــــدولي بقــــــــاعــــــــدة آمرةينطوي ادخلال الخطير  )ب( 
(jus cogens) هجي من جانب الدولة المسؤولة عن أداء الالتزا ؛على  لفٍ جسيم ومن 

مؤســـــســـــية أو عن طريق ترتيبات  يمرن أن ينُفين التعاون المتوخى عن طريق آليات تعاون )ج( 
 تعاونية مخصصة.

 
 واجب عد  الاعتراف والامتناع عن تقدي المساعدة )ج( 

الدول التزام  منفصـــــــــل . ويتمثل  من المواد المتعلقة بمســـــــــؤولية 41من المادة  2تتضـــــــــمن الفقرة  - 95
الالتزا  الأول في عد  الاعتراف بشرعية الأوضاع الناجمة عن جخلال خطير بقاعدة آمرة من قواعد القانون 
الدولي. ويتمثل الالتزا  الثاني في عد  تقدي العون أو المساعدة في ادبقاء على الوضع الناجم عن ادخلال 

د القانون الدولي. ولان وانت اللجنة قد رأت، جبان اعتمادرا المواد المتعلقة من قواع بقاعدة آمرةالخطير 
يمثل تطويرا تدريجيا للقانون الدولي، فقد وانت  1بمســـــــــــــــؤولية الدول، أن الالتزا  بالتعاون الوارد في الفقرة 

عدة( قانونا نافنا )عد  الاعتراف والامتناع عن تقدي المســــا 2الالتزام  المنصــــوص عليهما في الفقرة  تعتبر
. ويمرن دعم رنا الموقف باد ارة جا عدد من المصادر، وبعضها سبق أن أ ير جليه في  ر  (226)بالفعل

 .(227)المواد المتعلقة بمسؤولية الدول
اســتندت في المقا  الأول جا ج اء الأمانة المقدســة ناميبيا وعلى الرغم من أن الفتوى المتعلقة بقضــية  - 96

بها جا جنوب أفريقيا وارترزت على قرارات أجهزة الأمم المتحدة، ولا ســيما الجمعية العامة ومجلس الته عُهد 
. وقد ذورت المحرمة في تلك الفتوى أن (228)الأمن، فذن جورررا وان يتعلق بتطبيق الحق في تقرير المصـــــــــــــير

المحرمة أولا أن . وقررت (229)“وصــــــــف وضــــــــعٍ بهنه غير قانوني لا يفضــــــــي في حد ذاته جا وضــــــــع حدن له”
. وثانيا، (230)“وجبقائه، ملزَمةل بذ ائه”الوضـــع غير المشـــروع  “نظرا لرو ا مســـؤولة عن خلق”جنوب أفريقيا 

عد   ــــــــرعية اســــــــتمرار وجود جنوب ملزَمةل بادقرار ب”أعلنت المحرمة أن الدول الأعضــــــــاء في الأمم المتحدة 
تقدي أي دعم أو أي مســـــاعدة مهما وان  ـــــرلها جا بالامتناع عن ”ذلك الوجود و “ أفريقيا... وببطلان

تســــتند في المقا  الأول بناميبيا  المتعلقة. ولان وانت الفتوى (231)“جنوب أفريقيا فيما يتعلق باحتلالها لناميبيا
__________ 

وتوفر الممارســـــــــــة الدولية وقرارات محرمة العدل الدولية ”) 41( من  ـــــــــــر  المادة 6المواد المتعلقة بمســـــــــــؤولية الدول، الفقرة ) (226) 
 “اـــة بموجـــب قواعـــد آمرةســـــــــــــــنـــداً لوجود التزا  بعـــد  الاعتراف رداً على ادخلالات الخطيرة بـــالالتزامـــات النـــا ـــــــــــــــ بـــالفعـــل
 .41( من  ر  المادة 12انظر أيضا، فيما يتعلق بالالتزا  بعد  تقدي المساعدة، الفقرة )و مضاف((.  )التوويد

 .41( من  ر  المادة 8المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، الفقرة ) (227) 

بالنســبة للدول على اســتمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا فتوى محرمة العدل الدولية بشــهن الآثار القانونية المترتبة ] :انظر (228) 
 Legal Consequences for States of the Continued [(1970) 276( رغم قرار مجلس الأمن أفريقيا الجنوبية ال ربية)

Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 

(1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, e.g., at p. 31, para. 52 الته  83. وانظر بصفة خاصة الفقرة
 .القواعد الآمرةيه  فيها أن مطالبة جنوب أفريقيا بذقليم ناميبيا تستند جا الضم، ورو ما يخالف 

 .111المرجع نفسه، الفقرة  (229) 

 .118المرجع نفسه، الفقرة  (230) 

 .124جا  121. ترد أمثلة على أنواع المساعدة والعون والاعتراف في الفقرات 119المرجع نفسه، الفقرة  (231) 

https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)


 A/CN.4/714 

 

42/78 18-02160 

 

جا قرار صــــــــــــادر عن مجلس الأمن، فمن الواضــــــــــــ  أ ا ارترزت أيضــــــــــــا على القواعد العامة للقانون الدولي، 
( الني تتســـم به الالتزامات النا ـــاة عن القواعد الآمرة، erga omnesالســـريان على الرافة )ســـيما طابع  ولا

يسريان على ”عد  الاعتراف والامتناع عن تقدي المساعدة ي ورو ما يتب  من خلوص المحرمة جا أن التزام
رـــنه الالتزامـــات ، أي أن “جميع الـــدول بمعنى أ مـــا يحظران على الرـــافـــة الاعتراف بقـــانونيـــة وضــــــــــــــع مع 

. وأوجزت المحرمة (232)تســـــري على الدول الأعضـــــاء في الأمم المتحدة فحســـــب بل وتتعدارا جا الأغيار لا
 الأساج المنطقي الني يقو  عليه رنا الاستنتاج على النحو التالي:

على جميع الدول أن تتنور أن الريان المتضــــــــرر رو الشــــــــعب الني يتطلع جا مســــــــاعدة   
 في تقدمه نحو تحقيق الأرداف الته أقيمت من أجلها الأمانة المقدســـــــــــــــة ]أي تقرير ا تمع الدولي

 .(233)المصير[
مثالا آخرا على النهج الني الآثار القانونية النا ـاة عن تشـييد جدار وتقد  الفتوى الصـادرة بشـهن  - 97

. (234)ي الحق في تقرير المصــــــــــير، ربقاعدة آمرةتتبعه المحرمة جزاء الالتزامات القانونية النا ــــــــــاة عن ادخلال 
ملزَمةل ]...[ بوضـــــــع حد ”ففي ســـــــيا  البحث في النتائج المترتبة على جســـــــرائيل، قررت المحرمة أن جســـــــرائيل 

، لاحظت المحرمة أن “للدول الأخرى”. وفيما يتعلق بالنتائج بالنســــــــــــــبة (235)“للإخلال بالتزاماتها الدولية
. (236)“يهم الدول وافة”في مواجهة الرافة، ورو لنلك  ــــــهن الحق في تقرير المصــــــير حقل ينشــــــ  التزامات 

جميع الــــدول ملزَمــــة بعــــد  ”، قررت المحرمــــة أن “طــــابع وأليــــة الحقو  والالتزامــــات المعنيــــة”وبــــالنظر جا 
. وعلاوة على ذلك، رأت المحرمة أن الدول ملزمَةل (237)ادخلال “الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن

منظمة . وفي قضـية (238)عن ادخلال “تقدي العون أو المسـاعدة في ادبقاء على الوضـع الناتجبعد  ”أيضـا 
، اعتُرف أيضـــــا بالواجبات الته تقع على عاتق الدول الثالثة العفو الدولية ضـــــد وزير الدولة للشـــــؤون الداخلية

 41، مستنداً جا المادة الأخرى في حالة ادخلال بقاعدة آمرة، حيث ذور مجلس اللوردات للمملرة المتحدة
. (239)“أن ترفض أي فوائد تُجنى من التعنيب… من واجب الدول ”من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، أن 

الطبيعة الآمرة ذات الحجية تجاه الرافة الته يتسم بها حظر ”ورأى مجلس اللوردات أن رنا الواجب نشه عن 
 .(240)“ا رو أوثر من نبن ممارسة التعنيبالتعنيب وتقتضي من الدول الأعضاء أن تقو  بم

__________ 

 .126المرجع نفسه، الفقرة  (232) 

 .127المرجع نفسه، الفقرة  (233) 

 214 )انظر الحا ية ل الدولية بشهن الآثار القانونية النا اة عن تشييد جدار في الأر  الفلسطينية المحتلةفتوى محرمة العد (234) 
 .155، وعلى وجه الخصوص الفقرة 122أعلاه(، الفقرة 

 .151جا  149المرجع السابق، الفقرات  (235) 

 .155و  154المرجع نفسه، الفقرتان  (236) 

 .159المرجع نفسه، الفقرة  (237) 

 المرجع نفسه. (238) 

 A, Amnesty International[ الداخلية للشـــــــؤون الدولة وزير ضـــــــد الرومنولث محاميي ورابطة الدولية العفو منظمة] انظر: (239) 

and Commonwealth Lawyers Association v. Secretary of State for the Home Department, Judgment of the 

House of Lords of 8 December 2005 [2006] 1 All ER 575, para. 34. 

 المرجع نفسه. (240) 
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ويمرن اســـــتخلاص نتائج مماثلة من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. فعلى ســـــبيل المثال، اعتبر  - 98
غير قانوني  “اســـــــــتمرار وجود ســـــــــلطات جنوب أفريقيا في ناميبيا”( أن 1970) 276مجلس الأمن في قراره 

 ... الدول جميع”. ودعا القرار أيضا (241)باطلة “رومة جنوب أفريقياجميع ادجراءات الته ا نتها ح”وأن 
. وبعبــارة أخرى، دعيــت الــدول الأخرى جا (242)مع جنوب أفريقيــا “تعــامــل أي ججراءجا الامتنــاع عن 

عد  الاعتراف بالوضـــــع غير القانوني الناجم عن ادخلال بحق ناميبيا في تقرير المصـــــير. واســـــتجابةً للحرم 
، ا نت الجمعية العامة القرار (243)أفريقيا الجنوبية ال ربيةالصــــــــــــادر عن محرمة العدل الدولية في قضــــــــــــيته 

وأن  “حقاً، غير قابل للتصـــــــــرف، في تقرير المصـــــــــير”ديد أن لناميبيا (، الني أود من ج21-)د 2145
الامتنــاع ”. ونتيجــة لهــنا ادقرار، دعــا القرار جنوب أفريقيــا جا (244)جنوب أفريقيــا قــد أخلــت بهــنا الحق

 “.. قد يحدث أو يؤدي جا جحداث أي ت يير في المروز الدولي الحاضــــــــــــــر.والرف فورا عن ا اذ أي تدبير
لوضـــــع حدن  “جميع الدول مد يد التعاون الصـــــاد  وجســـــداء المســـــاعدة”، والتمس أيضـــــاً من (245)لناميبيا

. ورـــنه القرارات ودعوتهـــا غير ادلزاميـــة للـــدول جا عـــد  الاعتراف بـــاحتلال (246)للاحتلال غير القـــانوني
ن الآن قبوله جنوب أفريقيا لناميبيا وجا تقدي المســـــــــــاعدة في وضـــــــــــع حدٍّ له يجوز اعتباررا ســـــــــــوابق لما يمر

. وا نت الجمعية العامة قرارا آخر استهدف السياسات (247)بوصفه القواعد العامة للقانون الدولي الرارن
الته انتهجتها حرومة جنوب أفريقيا، ولا ســــيما جنشــــاء البانتوســــتانات )الأوطان(، ورو القرار الني يقد  

خلال بالتزا  آمر )حظر التمييز العنصري(. مثالا آخر على الدعوة جا عد  الاعتراف بوضع ناجم عن اد
( ســياســاتِ الفصــل العنصــري الته تمارســها حرومة جنوب 30-)د 3411فقد تناول قرار الجمعية العامة 

، الني يتصـــــل بالبانتوســـــتانات، جنشـــــاء البانتوســـــتانات بوصـــــفه 3411أفريقيا. وأدان الجزء دال من القرار 
لعنصـــــري اللاجنســـــانية، وجا جدامة ســـــيطرة الأقلية البيضـــــاء وجا يرمي جا تدعيم ســـــياســـــة الفصـــــل ا”عملا 

. وبناءً على ذلك، (248)جنوب أفريقيا من حقهم غير القابل للتصـــــــرف في تقرير المصـــــــير “حرمان أفريقيي
جميع الحرومـات والمنظمــات عـد  التعــامـل مع أي من مؤســـــــــــــــســــــــــــــــات أو ســـــــــــــــلطــات ”طلــب القرار جا 

 .(249)“ا بهي  رل من الأ رالالبانتوستانات، وعد  الاعتراف به
__________ 

 .2، الفقرة (1970) 276قرار مجلس الأمن  (241) 

 .3المرجع نفسه، الفقرة  (242) 

 South West Africa, Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports[ وبية ال ربية، المرحلة الثانيةقضــــــــية أفريقيا الجنانظر: ] (243) 

1966, p. 6.  :وانظرAllain, “Decolonisation as the source of the concepts of jus cogens and obligations erga 

omnes” المثير للإعجاب أوثر من أي بيان خطاو غاضــــــــــب رو ادجراء الني ا نته الجمعية ”)أعلاه(  223 )الحا ــــــــــية
 ال ربية، الجنوبية أفريقيا  ـــــــــــــــعب حق’، أودت الجمعية العامة من جديد 1996تشـــــــــــــــرين الأول/أوتوبر  27العامة. ففي 

 (.“‘والاستقلال الحرية في للتصرف، القابل غير

 .3جا  1، الفقرات 1966تشرين الأول/أوتوبر  27المؤرخ ( 21-)د 2145قرار الجمعية العامة  (244) 

 .7المرجع نفسه، الفقرة  (245) 

 .9المرجع نفسه، الفقرة  (246) 

حملة الصحراء ال ربية في المملرة ’، بشهن قضية 2018وانون الثاني/يناير   10انظر أيضا: ]رأي المستشار القانوني واتليت،  (247) 
[ الريفية والشؤون والأغنية البياة لشؤون الدولة ووزير والجمار  للإيرادات الجلالة صاحبة رياة مفوضيوالملرة ضد ‘ المتحدة

Opinion of the Advocate General Wathelet, 10 January 2018, on Western Sahara Campaign UK, The Queen 

v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and 

Rural Affairs, Case C-266/16, paras. 187 et seq. 

 .1بشهن البانتوستانات، الفقرة  1975تشرين الثاني/نوفمبر  28دال المؤرخ  3411قرار الجمعية العامة  (248) 

 .3المرجع نفسه، الفقرة  (249) 

https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
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وقد يشـــمل الســـيناريو المعتاد لوضـــع ناجم عن ادخلال بقاعدة من القواعد الآمرة الســـيطرةَ على  - 99
ب عن طريق الاســـتخدا  غير المشـــروع للقوة أو مواصـــلةَ الســـيطرة على جقليم على نحو يتعار   جقليم اوتســـِ

الاســتحواذ على الســلطة المســتند جا ارتراب جرائم  مع حق الشــعوب في تقرير المصــير. وبالمثل، قد يرون
ضـــــــــــد ادنســـــــــــانية أو جريمة ادبادة الجماعية مثالاً على وضـــــــــــع ناجم عن ادخلال بقاعدة آمرة. وررنا، 

جا العمل غير المشروع )ادخلال بالقواعد الآمرة(، يرون الوضع الفعلي الناجم عن ادخلال معيباً  جضافة
من المواد المتعلقة بمســـــــؤولية الدول ألا يعُترف به. وفي ضـــــــوء  41من المادة  2قرة أيضـــــــا وينب ي بموجب الف

جا أن  الآثار القانونية النا ــــــاة عن تشــــــييد جدارذلك، خلصــــــت محرمة العدل الدولية في فتوارا بشــــــهن 
ثقة عن عن ادخلال بالالتزامات المنب “الدول ملزمةل بعد  الاعتراف بالوضـــــــــــــــع غير القانوني الناتج جميع”

 “بعد  تقدي العون أو المســــــــــاعدة في ادبقاء على الوضــــــــــع” . ورأت أيضــــــــــا أن ةة التزا (250)قواعد آمرة
 .(251)الناجم عن ادخلال

 الدولة على تنطبق فهي. وافة  الدول على تنطبق أ ا بمعنى قاطع نص 41 المادة من 2 والفقرة - 100
لة والدولة الآمرة بالقاعدة ادخلال من المتضـــــــــــــــررة  بالدولة يتعلق وفيما. (252)الثالثة والدول بالقاعدة المخِّ
. آمرة بقاعدة بادخلال ترضــــى أن لها يجوز لا المتضــــررة الدولة بهن القائل المبدأ الفقرة رنه تؤود، المتضــــررة

وانطباقها على وفيما يتعلق بالدول الثالثة، يعزز الالتزاُ  المســــــــــــــؤوليةَ الجماعية عن قواعد القانون الدولي الآمرة 
الجميع. أما بالنســــــــــــبة للدول المخِّلة بالقواعد، يترتب على الالتزا  قياُ  مســــــــــــؤولية الدولة المخنلة بالقاعدة عن 
ادخلال الأولي )ادخلال بقاعدة آمرة( وعن أي عمل يعترف بالوضــــــــــــــع الناجم عن ادخلال بقاعدة آمرة 

. (253)من ادخلال بقاعدة آمرة ينب ي ألا يعُترف بهيرســــخ رنا الوضــــع. ومع ذلك، فليس ول عملٍ نابع  أو
 بالوضــــــــــع الاعتراف عد  على المترتبة النتائج أن الدولية العدل محرمة أعلنت، بناميبيا المتعلقة الفتوى ففي

 جا، ذلك على بناء، وخلصـــــــت. مزايا أي من تحرمهم أو المتضـــــــررين الســـــــران على ســـــــلباً  تؤثر ألا ينب ي
 بصرف، والزيجات والوفيات الولادات تسجيل مثل، المدني  السران تمس الته بالأعمال الاعتراف ضرورة
 .(254)الصلة ذي ادخلال عن النظر
 وليس وأليتها المعنية القواعد طبيعة من تنبع أعلاه المبينة والقرارات الأحرا  أن بالنور وجدير - 101

 للأوضاع حدٍّ  لوضع التعاون واجبَ  أن ح  وفي. بها يحدث الته المنهجية الطريقة أو ادخلال جسامة من
 عن الامتنــاع واجــب فــذن، مررقــة وربمــا متضــــــــــــــــافرة جيجــابيــة ججراءات ا ــاذ يتطلــبُ  ادخلال عن النــاجمــة

 فمن، ولنلك. ما ســـــــــــلو ٍ  عن الامتناع مجرد الدولة من يقتضـــــــــــي المســـــــــــاعدة أو العون تقدي أو الاعتراف
 يتعلق فيمــا العتبــة ارتفــاع درجــة بنفس مرتفعــةً  القضــــــــــــــــائي الاجتهــاد في بهــا المعتــد العتبــة ترون ألا المفهو 
 .جخلال عن الناجم للوضع حدٍّ  لوضع التعاون بواجب

__________ 

)انظر الحا ــــــية ية النا ــــــاة عن تشــــــييد جدار في الأر  الفلســــــطينية المحتلة فتوى محرمة العدل الدولية بشــــــهن الآثار القانون (250) 
 .159أعلاه(، الفقرة  214

 المرجع نفسه. (251) 

 .41 المادة  ر  من (9) الفقرة الدول، بمسؤولية المتعلقة المواد (252) 
 .41( من  ر  المادة 10المرجع نفسه، الفقرة ) (253) 
بشــــــــــــــهن الآثار القانونية المترتبة بالنســــــــــــــبة للدول على اســــــــــــــتمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا فتوى محرمة العدل الدولية  (254) 

 .125أعلاه(، الفقرة  228)انظر الحا ية  (1970) 276الجنوبية ال ربية( رغم قرار مجلس الأمن  )أفريقيا

https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
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 التالي: النحو على أعلاه وردت الته المناقشة جيجاز ويمرن - 102
 من آمرة بقاعدة جخلالٍ  عن ناجم وضــــــــــع بشــــــــــرعية الاعتراف عد  واجب الدول على )أ( 

 (؛jus cogens) الدولي للقانون العامة القواعد
 آمرة بقاعدة جخلال عن ناجم وضع جدامة في المساعدة أو العون تقدي عن الدول تمتنع )ب( 

 .(jus cogens) الدولي للقانون العامة القواعد من
 

 الكاااافاااة تجااااه والالتزاماااات (jus cogens) الااادولي ليقاااانون العااااماااة القواعاااد مد ا مرة القواعاااد - ٤ 
(erga omnes) 

 بمســـــــــــــــؤوليـة المتعلقــة المواد من 41 المــادة في المبينــة، الآمرة القواعــد على المترتبــة المعينــة النتــائج جن - 103
 من بوضــــو  الاســــتنتاج رنا ويتجلى. الرافة تجاه والالتزامات الآمرة القواعد ب  العلاقة على تقو ، الدول
 عن الصــــــادرة الرئيســــــية الأحرا  من بعضــــــاً  اللجنة بينت أن فبعد. الثاني الباب من الثالث الفصــــــل  ــــــر 
 الاعتراف ورو بنلك الصـــــــــــــــلة وثيق تطور]ا[” رنا  أن ذورت، الرافة تجاه التزاماتٍ  تناولت الته المحاوم
 .(255)“الدولي للقانون الآمرة القواعد بمفهو 
 الالتزامات بنشـــــوء يتعلق فيما الأرم التطور ري الجر لمعدات بر ـــــلونة  ـــــروة قضـــــية ترون ولربما - 104
 الــدولــة التزامــات ب  المحرمــة مينزت، القضـــــــــــــــيــة تلــك ففي. (256)الآمرة بــالقواعــد وعلاقتهــا الرــافــة تجــاه
، المحرمة قالت ووما. (257)“ورل  الدولي ا تمع تجاه الدولة التزامات” و “أخرى دولة تجاه النا ـــــــــــــــاة”

 في قانونية مصـــــــــــــــلحـة لها الدول جميع بهن القول يمرن” و الدول جميع يهم الالتزامات من الثـاني فالنوع
 الالتزامات في الحاســـــــم العنصـــــــر فذن، أعلاه أوُضـــــــ  ومثلما. (258)“الرافة تجاه التزامات أ ا أي حمايتها؛
 ادخلال عن المسؤولية نطا  توسنع أ ا رو الدول بمسؤولية المتعلقة المواد من 41 المادة في عليها المنصوص

 عن المســــــــــؤولة الدولة غير أخرى دولٍ  على تســــــــــري الالتزامات رنه أن أي، ثالثة دولاً  ليشــــــــــمل ما بالتزا ٍ 
 .المتضررة والدولة بالالتزا  ادخلال

 الواضــــــ  فذن، الدولي للقانون العامة القواعد من الآمرة القواعد جا تشــــــير لا المحرمة وانت  ولان - 105
 تجاه الالتزامات ب  تمينز فالمحرمة. الرافة تجاه أثرا تنُشـــــــــــــــ  الآمرة القواعد أن أوردته الني الوصـــــــــــــــف من

 في، تنبع” الته وتلك، جهة من “عالمي  ــــــــــــــبه أو عالمي طابع ذات دولية صــــــــــــــرو  عن المنبثقة” الرافة
 المتعلقة القواعد مبادئ ومن، الجماعية وادبادة العدوان أعمال تحري من، مثلاً  المعاصـــــــــــــــر الدولي القانون
 جهة من، “العنصـــــــــري والتمييز العبودية من الحماية ذلك في بما، أيضـــــــــا للإنســـــــــان الأســـــــــاســـــــــية بالحقو 

__________ 

 ( من  ر  الفصل الثالث من الباب الثاني.4( جا )2لقة بمسؤولية الدول، الفقرات من )المواد المتع (255) 
 ,Barcelona Traction, Light and Power Company[  ـــروة بر ـــلونة المحدودة لمعدات الجر وادنارة والطاقة انظر:]قضـــية (256) 

Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3 :وانظر .Allain, “Decolonisation as the source of the concepts 

of jus cogens and obligations erga omnes”  جن الملاحظة العارضة الته أبدتها ”) 53أعلاه(، الصفحة  223)الحا ية
ســــــــيج القانون [ جعلت مفهو  الالتزامات تجاه الرافة جزءا لا يتجزأ من ن ــــــــروة بر ــــــــلونة لمعدات الجرالمحرمة ]في قضــــــــية 

ـــــــــدولي  Theodor Meron, “On a hierarchy of international human rights”, American Journal of؛ و (“ال

International Law, vol. 80 (1986), pp. 1–23, at p. 1 . 
 .33المرجع نفسه، الفقرة  (257) 
 المرجع نفسه. (258) 
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 الشـــــــــرقية تيمور قضـــــــــية وفي. آمرة قواعد به ا المحرمة حددتها الته القواعد جميع وُصـــــــــفت وقد. (259)ثانية
 رنه في المصــــير تقرير في الحق ري - أخرى آمرة قاعدةً  أن أيضــــاً  المحرمة ارتهت، أســــتراليا( ضــــد )البرت ال
، القضية تلك في، ارتهت المحرمة أن الارتما  يثير ومما. (260)“الرافة تجاه الالتزا  طابع تحمل” - القضية

 رنه أن غير - (261)ولايتها على أثر أي له ليس القاعدة به تصـــــــــــــــطبل الني الرافة تجاه الالتزا  طابع أن
 تجـاه والالتزامـات الآمرة القواعـد ب  العلاقـة المحرمـة بلورت وقـد. التقرير رـنا في لاحقـا تنُـاق  المســــــــــــــــهلـة

 جريمة منع اتفاقية تطبيق قضـــــية في 2015 عا  في أصـــــدرته الني الحرم في وضـــــوحاً  أوثر بشـــــرل الرافة
 السابق رأيها المحرمة أودت، الحرم ذلك ففي. (262)صربيا( ضد )ورواتيا عليها والمعاقبة الجماعية ادبادة

 الجماعية ادبادة حظر” وأن “الرافة تجاه التزامات على تشــــتمل الجماعية ادبادة جريمة منع اتفاقية” بهن
 .(263)“(cogens jus) الآمرة القاعدة طابع يحمل
 ففي. الرافة تجاه والالتزامات الآمرة القواعد ب  بالعلاقة أيضــــــاً  الدول ممارســــــات في اعتُرف وقد - 106
 يمثل الجماعية ادبادة حظر بهن الأســترالية الاتحادية المحرمة اعترفت، تومســون ضــد وآخرين نولياريما قضــية
 تجاه دولة لرل بالنســــــبة عنه الخروج يجوز لا التزاماً  ينشــــــ  وأنه العرفي الدولي القانون قواعد من آمرة قاعدة
 ادبـادة جريمـة منع بـاتفـاقيـة يرتبط ولا بـناتـه قـائم الالتزا  رـنا أن المحرمـة ولاحظـت. ورـل  الـدولي ا تمع

 قضية في، المتحدة بالولايات لماساتشوستس المحلية المحرمة خلُصت وونلك. (264)عليها والمعاقبة الجماعية
 بوصـــــــــــــفها” الالتزامات رنه وأن الرافة تجاه الالتزامات من “التعنيب حظر” أن جا، وين ضـــــــــــــد واين
 تقرير في النظر وخلال. (265)“‘قطعي بطابع وتتســـــــــــــــم عنها الخروج يجوز لا’ التزامات[ ]ري آمرة قواعد

__________ 

 .34المرجع نفسه، الفقرة  (259) 
 .East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 90, at p. 102, para. 29انظر:  (260) 
، أعلنت محرمة العدل الدولية أن بتطبيق اتفاقية منع جريمة ادبادة الجماعية والمعاقبة عليهاالمرجع نفســـــــــــه. في القضـــــــــــية المتعلقة  (261) 

 Application of the Convention on theتنُشـــــــــــــــ  التزامـات تجـاه الرـافـة )قـاعـدة آمرة أخرى، ري حظر ادبـادة الجمـاعيـة، 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1996, 

p. 595, at pp. 615–616, para. 31( 2002طلب جديد: ) الأنشــــــــــطة المســــــــــلحة في جقليم الرون و (. وانظر أيضــــــــــا قضــــــــــية
 .64أعلاه(، الفقرة  124)الحا ية  )جمهورية الرون و الديمقراطية ضد رواندا(

 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocideانـــــــــظـــــــــر:  (262) 
(Croatia v Serbia), Judgment, I.C.J. Reports 2015, p. 3 . 

 .87ع نفسه، الفقرة المرج (263) 
 Nulyarimma and Others v. Thompson, Appeal Judgment of the Australian Federal Court ofانـــــــــظـــــــــر:  (264) 

1 September 1999, para. 18 ،واســتخد  القاضــي ويتلا  تحديداً، في عرضــه لرأيه، الل ة نفســها الته اســتخدمتها المحرمة .
حظر ادبادة الجماعية يمثل قاعدة آمرة من ”)الانطبا  تجاه الرافة الني يصـــطبل به الالتزا  فه ـــار بشـــرل محدد جا طابع 
( وينُشــــــــ  التزامات تجاه الرافة لا يجوز الخروج عنها تقع على عاتق ول دولة تجاه jus cogensقواعد القانون الدولي العرفي )

 .81، الفقرة (“ا تمع الدولي ورل
 ,Kane v. Winn, Judgment of 27 May 2004 of the United States Court for the District of Massachusettsانظر:   (265) 

31 F. Suppl 2d 161 (D Mass), para. 93 التاج ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجا  ضد وزير الدولة . وانظر: ]قضية
 R and Office of the United[ لية بالمملرة المتحدةللشــــــــــؤون الخارجية و ــــــــــؤون الرمنولث ووزير الدولة للشــــــــــؤون الداخ

Nations High Commissioner for Refugees v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and 

Secretary of State for Home Affairs, Appeal Judgment of 12 October 2006 of the High Court, [2006] ALL 

ER (D) 138, para. 102 قضــــــــــية يورغيت وانظر أيضــــــــــا:]. “قاعدة آمرة تُشــــــــــرل التزاما تجاه الرافة”، حيث يشــــــــــار جا 
 Jorgic case, J (a Bosnian Serb), Individual Complaint, Judgment of[ صــــــــــرب البوســــــــــنة(،  ــــــــــروى فردية )من

12 December 2000 of the German Constitutional Court, 2 BvR 1290/99, ILDC 132 (DE 2000), para. 17. 
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 النا ــاة الالتزامات” أن التشــيرية الجمهورية لاحظت، العامة للجمعية والأربع  التاســعة الدورة في اللجنة
 .(266)“عنها خروج بهي يُسم  ولا الرافة تجاه التزامات تعد آمرة قواعد عن

 تجاه والالتزامات الآمرة القواعد ب  علاقة وجود جقراررا في واضـــــــــــــــحة أعلاه المنوورة والمصـــــــــــــــادر - 107
 أن الأدبيات في عموماً  به المســـــــــلم ومن. بدقة العلاقة تلك طبيعة تحديد رو ذلك من الأرم لرن، الرافة

 تجاه الالتزامات ول  ليس أن أي، صـــــــــــــــحيحا ليس العرس أن غير الرافة تجاه آثار لها الآمرة القواعد ول
 فيقول:، المفهوم  ب  العلاقة وصف في جيدة صورة فينالباندو ويقد . (267)آمرة قواعد تشرل الرافة

 الآمرة والقواعد الرافة تجاه الالتزامات ب  العلاقة وصــــف في المســــتخدمة الصــــورة جن”  
 تفر  الته القواعد فاة فيها ترون، المروز متحد  لدائرت ، تقليدية الآن أصـــــبحت، صـــــورة ري

 تقتصــــــــــــــر لا وانت  وجن الآمرة القواعد جميع تشـــــــــــــــمل الته الأوبر ا موعةَ  الرافة تجاه التزامات
 .(268)“عليها

 ترتنفهـــا دقتهـــا أن عنهـــا يقـــال مـــا أقـــل فـــذن، وبيرا  رواجـــا لاقـــت قـــد الفررة رـــنه وـــانـــت  ولان - 108
. آمرة قواعد من مســـتمدة غير الرافة تجاه التزامات أي رنا  وانت  جذا عما التســـاؤل تثير فهي. الشـــرو 

 يمرن، الــدولي للقــانون العــامــة القواعــد من آمرة قواعــد من النــابعــة غير، التعــارــديــة الالتزامــات أن والحق
 نوع من الالتزامـات اســـــــــــــــم عليـه يطلق مـا ورو، المعـارـدات في الأطراف جميع تجـاه التزامـات تنشـــــــــــــــ  أن
’erga omnes inter partes‘ .لهنا الدقيق بالمعنى الرافة تجاه التزامات تعتبر لا الالتزامات رنه أن بيد 

 أن يبدو، ذلك ومع. (269)الأطراف الدول جميع تجاه جكا، الدول جميع تجاه التزامات تنُشـــ  لا لأ ا التعبير
 تلك ففي. للعلاقة الأساسية العناصر جا اد ارات بعض فعلا تتضمن الجر لمعدات بر لونة  روة قضية

 أن ذلك ويعني. (270)آمرة قواعد تمثل حظر أ رال “من...  تنبع الالتزامات” أن المحرمة تنور، القضية
 رنا أن الخاص المقرر ويرى. الآخر من، يســــــتمد أو، ينبع فهحدلا. واحدة لعملة وجه  ليســــــا المفهوم 

 جا: مشيراً  العلاقة تلك جورر بيليهويصف آلان . بينهما العلاقة جورر رو
__________ 

 (.A/C.6/54/SR.26. وانظر أيضا بوروينا فاسو )19(، الفقرة A/C.6/49/SR.26الجمهورية التشيرية ) (266) 
 Francisco Forrest Martin, “Delineating a hierarchical outline of international lawانظر على ســــــــــــــبيل المثال:  (267) 

sources and norms”, Saskatchewan Law Review, vol. 65 (2002), pp. 333–368, at p. 353 (” تلف الالتزامات 
الخروج عنه في بعض الحالات، وجن  يمرنما أن الالتزامات تجاه الرافة تجاه الرافة عن القواعد الآمرة ووجه الاختلاف بينه

-Evan J. Criddle and Evan J. Foxمع ذلك، انظر: (. “وانت القواعد الآمرة جميعها تشـــــــــــــــرل التزامات تجاه الرافة

Decent, “A fiduciary duty of jus cogens”, Yale Journal of International Law, vol. 34 (2009), pp. 331–388, at 

pp. 384–385.حيث يعار  المؤلفان من الأساج فررة أن القواعد الآمرة لها أثر تجاه الرافة ويفندارا ، 
 Santiago Villalpando, L’émergence de la communauté internationale dans de la responsabilité desانظر:  (268) 

États (Paris, 2005), p. 107 (” L’image désormais classique employée pour décrire la relation entre les 

obligations erga omnes et le jus cogens est celle de deux cercles concentriques : la catégorie des normes 

imposant des obligations erga omnes constituerait un ensemble plus grand qui contiendrait toutes les normes 

impératives, mais ne se réduirait pas à elles“).  
(، أعلاه 71)الحا ــية  Tomuschat, The Fundamental Rules of the International Legal Orderانظر على ســبيل المثال:  (269) 

عن طابع الالتزامات تجاه الرافة فيما يتعلق بهي يمرن للمرء أيضــــاً أن يترلم بتعابير فضــــفاضــــة نوعا ما ”) 430الصــــفحة 
التزامات مستمدة من معاردة متعددة الأطراف. ولرن المفهو  يفقد، في رنه الحالة، جورره الشار  باعتباره دليلا يُستر د 

 (. “به ديضا  ما للمجتمع الدولي من قدرة محتملة على فر  العقوبات
 )التوويد مضاف(. 34أعلاه(، الفقرة  256)الحا ية  عدات الجر وادنارة والطاقة، الحرم روة بر لونة المحدودة لمقضية  (270) 

https://undocs.org/ar/A/C.6/49/SR.26
https://undocs.org/ar/A/C.6/54/SR.26
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 تجاه والالتزامات الآمرة القواعد وخاصـــــــةً ، ‘الدولي القانوني للنظا  الأســـــــاســـــــية القواعد’  
 مختلف  مفهوم  أو واحدا مفهوما وانت  جذا مما التيقن دون جليها[ التطر  يتم ]الته - الرافة

 بنوعية يتعلق للقاعدة الآمر فالطابع مختلفان: مفهومان أ ما أعتقد...  نفســــي عن ونتُ   وجن -
 . (271)منها المستفيدين جا الانتباه يلفت فهو ‘الرافة تجاه’ تعبير أما نفسه؛ مضمو ا

 لرن، الرافة تجاه الالتزامات مفهو  عن يختلف الآمرة القواعد مفهو  أن يرى بيليه فذن، ثم ومن - 109
 تتعلق الرافة تجاه الالتزامات أن ح  في بالمضـــــــــــمون تتعلق الآمرة القواعد أن أي، الآخر من ينبع أحدلا

 الآمرة القواعد أن بســــيوني ينور، وبالمثل. منها تنبع فهي وبالتالي الآمرة القواعد مضــــمون من بالمســــتفيدين
 القانونية بالآثار تتعلق الرافة تجاه الالتزامات” أن ح  في، معينة لقواعد “القانوني المروز جا تشـــــــــــــــير”

 .(272)“ آمرة به ا القواعد وصف...  عن النا اة
، ثالثة دول على التزامات ينُشـــــــــ  لا الآمرة القواعد به تتســـــــــم الني الرافة تجاه الانطبا  وطابع - 110
 يفســــــر الآمرة بالقواعد المرتبط الطابع رنا ولرن. الدول بمســــــؤولية المتعلقة المواد من 41 المادة تفعل مثلما

 تقع الته للالتزامات القانونية والنتائج. أخرى دولة ضد دولة ترتربه مشروع غير بعمل الثالثة الدول ارتما 
 القضـــــــــائية والهياات المحاوم عن الصـــــــــادرة القضـــــــــائية والأحرا  الممارســـــــــة تحددرا الثالثة الدول عاتق على

 .اللجنة به تقو  الني بالعمل ذلك تعزيز مع، الدولية
 العــامـة القواعــد من الآمرة القواعــد التــالي: النحو على أعلاه وردت الته المنــاقشــــــــــــــــة جيجــاز ويمرن - 111

 .الدول جميع تهم مسهلة بها ادخلال يرون، الرافة تجاه التزامات تنُش  (jus cogens) الدولي للقانون
 

  الاااادولي ليقااااانون العااااامااااة القواعااااد مد ا مرة القواعااااد عيد المترتبااااة الألرى ا ثااااار - دال 
(jus cogens) 

 أنجزتها أعمال جا معظمها في تســــــــــتند الدول ومســــــــــؤولية المعاردات على الآمرة القواعد آثار جن - 112
 لها الآمرة القواعد أن غير. الدول بمســـــــــــــــؤولية المتعلقة والمواد المعاردات بقانون المتعلقة المواد ري، اللجنة
 ذلك ويشـــــــــمل. مروزة بطريقة اللجنة تدرســـــــــها لم والته فيها النظر ينب ي الته المحتملة الأخرى الآثار بعض
 الآ : على الآمرة القواعد آثار

 الدولي؛ الجنائي القانون في الفردية الجنائية المسؤولية )أ( 
  الدولية؛ المحاوم اختصاص )ب( 
 العرفي؛ الدولي القانون )ج( 
 .المتحدة الأمم ميثا  من 103 المادة ضوء في الأمن مجلس قرارات )د( 
__________ 

 Alain Pellet, “Conclusions” in The Fundamental Rules of the International Legal Order, Tomuschatانظر:  (271) 

and Thouvenin  418أعلاه(، الصـــــــــــــــفحة  66)الحا ـــــــــــــــية (” ‘Les règles fondamentales de l’ordre juridique 

international’, en particulier le jus cogens et les obligations erga omnes – sans d’ailleurs que l’on sache très 

bien s’il s’agit d’un seul et même concept ou de deux différentes – même si pour ma part … je pense qu’il 

s’agit de deux notions distinctes : le caractère cogens d’une norme concerne la qualité du contenu même de 

celle-ci ; l’expression erga omnes attire plutôt l’attention sur ses destinataires.“).  
 M. Cherif Bassiouni, “International crimes: jus cogens and obligatio erga omnes”, Law andانـــــــــظـــــــــر:  (272) 

Contemporary Problems, vol. 59 (1996), pp. 63–74, at p. 63. 
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 الجنالية المساااااؤولية عيد وآثارها (jus cogens) الدولي ليقانون العامة القواعد مد ا مرة القواعد - ١ 
 الدولي الجنالي القانون في الفردية
 الفردية الجنائية المســـــــــــــــؤولية وعلى، عموما الدولي الجنائي القانون على الآمرة القواعد آثار وانت - 113
 مثار وانت  الته المســـــــــائل وتمحورت. (273)الأخيرة الآونة في الوطيس حامية مناقشـــــــــات موضـــــــــوع، تحديدا
 الــدولي القــانون يحظررــا الته الجرائم في بــالنظر المحليــة المحــاوم اختصــــــــــــــــاص حول الأحيــان أغلــب في نقــاأ

 المخِّلة الجرائم’ ري موجزة بصــــــــــــي ة التقرير رنا في أحيانا جليها يشــــــــــــار، وللتيســــــــــــير - آمرة قواعد بموجب
، القضــــــــــــــائية الولاية جقامة يقتضــــــــــــــي واجب رنا  وان  جذا ما المســــــــــــــائل رنه وتشــــــــــــــمل. ‘الآمرة بالقواعد

 .الآمرة بالقواعد المخنلة الجرائم على أثر من للحصانات وما
. نتائج من عليها يترتب وما الآمرة بالقواعد المخنلة الجرائم مضــــمون على المنوورة المســــائل وتتروز - 114

، (275)الجماعية وادبادة، (274)ادنسانية ضد المرتربة الجرائم تشمل آمرة قواعد حظررا يشرل الته والجرائم
 جا، مختلفة لمواضــــــيع معالجتها جطار في، تطرقت أن للجنة ســــــبق وقد. (277)والتعنيب، (276)الحرب وجرائم
 موجزا المســـائل رنه في النظر فســـيرون، ولنلك. (278)الجرائم بهنه المتعلقة الناحية من المســـائل تلك بعض

  .ما حدن  جا
 القضــــــــــــــائية الولاية جقامة على معينة نتائج الآمرة للقواعد وان  جذا فيما النظرُ  المفيد من يرون ربما - 115

 القضائية ولايتها تقيم أن الدول واجب من أن على تنص مختلفة صرووا أن جا، بدء ذي بادئ، باد ارة
، المثال ســـبيل على، عليها والمعاقبة الجماعية ادبادة جريمة منع فاتفاقية. الآمرة بالقواعد المخِّلة الجرائم على

__________ 

 Cassese, “For anللاطلاع على الحجج المؤيـــدة لتعزيز آثـــار القواعـــد الآمرة على المســـــــــــــــؤوليـــة الجنـــائيـــة الفرديـــة، انظر:  (273) 

enhanced role of jus cogens”  أعلاه(، و  75)الحـــا ـــــــــــــــيـــةBassiouni, “International crimes: jus cogens and 

obligatio erga omnes”  أعلاه(.  272)الحا ية 
؛ ومشـــــــاريع المواد المتعلقة بالجرائم المرتربة ضـــــــد ادنســـــــانية، 26( من  ـــــــر  المادة 5المواد المتعلقة بمســـــــؤولية الدول، الفقرة ) (274) 

 ة. ( من  ر  الديباج4الديباجة، وخصوصا الفقرة )
 . 40( من  ر  المادة 4؛ والفقرة )26( من  ر  المادة 5المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، الفقرة ) (275) 
فتوى محرمة العدل الدولية بشـــــــهن مشـــــــروعية التهديد ؛ و ]40( من  ـــــــر  المادة 5المواد المتعلقة بمســـــــؤولية الدول، الفقرة ) (276) 

 .Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J[ بالأســـلحة النووية أو اســـتخدامها

Report 1996, p. 226, at p. 257, para. 79. 
المســائل المتصــلة ]قضــية  ؛ و40( من  ــر  المادة 5؛ والفقرة )26( من  ــر  المادة 5المواد المتعلقة بمســؤولية الدول، الفقرة ) (277) 

 Questions relating to the Obligation to Prosecute or[ التســــــــــليم )بلجيرا ضــــــــــد الســــــــــن ال(بالالتزا  بالمحاومة أو 

Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 99 . 
، تقرير اللجنة عن أعمال (aut dedere aut judicare)التقرير النهائي للجنة القانون الدولي عن الالتزا  بالتسليم أو المحاومة  (278) 

(؛ ومشـاريع المواد المتعلقة بالجرائم المرتربة 48( جا )45(، انظر بوجه خاص الفقرات )A/69/10دورتها السـادسـة والسـت  )
ومشــــاريع المواد المتعلقة  ؛10( من  ــــر  المادة 8، والفقرة )10ادة، والم6من المادة  5والفقرة  4و  2ضــــد ادنســــانية، المواد 

بحصـــانة مســـؤولي الدول من الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاســـعة والســـت  
(A/72/10 المـــادة ،)التقرير الثـــالـــث عن الجرائم المرتربـــة ضـــــــــــــــــد ادنســـــــــــــــــانيـــة المقـــد  من المقرر الخـــاص . وانظر أيضـــــــــــــــــا 7
(A/CN.4/704 ؛ والتقرير الخامس عن حصـــــــــــانة مســـــــــــؤولي الدول من الولاية القضـــــــــــائية الجنائية الأجنبية، المقد  من المقررة)

(؛ والتقرير الثاني للمقرر الخاص، الســــيد رومان وولودو ، عن A/CN.4/701ررنانديث )الخاصــــة، وونســــيبســــيون جســــروبار 
 (. A/CN.4/631حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية )

https://undocs.org/ar/A/69/10
https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/704
https://undocs.org/ar/A/CN.4/701
https://undocs.org/ar/A/CN.4/631
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 واجب أن  ــك ولا. (279)“الجماعية ادبادة بمرتربي تنزل...  عقوبات” بفر  فيها الأطراف الدول تلُز 
. المعاردة ســـــــيا  خارج بالضـــــــرورة ينطبق ولا تعاردياً  التزاماً  يعد الاتفاقية تلك في عليه المنصـــــــوص المعاقبة

 للدول ممارســـــــــات على وفيرة أمثلة ةة، الاتفاقية في عليه المنصـــــــــوص المعاقبة واجب جا بادضـــــــــافة أنه غير
 أمثلة عن أيضـاً  الدول ممارسـات وترشـف. (280)المحاومة جا الجماعية ادبادة جرائم مرتربي تقدي تقتضـي
 مرتربي بتقدي تســـــــــــــــم  حالات وعن الجماعية ادبادة جرائم لمرتربي محلية محاومات فيها أجريت عديدة
 خاصة ألية يورغيت  قضية في الألمانية الدستورية المحرمة ولقرار. (281)المحاومة جا الجماعية ادبادة جرائم

 ادبادة جريمة منع اتفاقية أن مفادرا الته الحجة على المحرمة ردنت، القرار ذلك ففي. الصـــــــــــــــدد رنا في
 خلصـــــــــــــــت وقد. القضـــــــــــــــائية ولايتها بذقامة فقط الجريمة فيها تقع الته للدولة تجيز عليها والمعاقبة الجماعية
 .(282)جقامتها تقتضي لا وانت  وجن، العالمية القضائية الولاية جقامة تمنع لا الاتفاقية أن جا المحرمة
 فـاتفـاقيـات. الحرب جرائم مرتربي محـاومـة يحتم واجـب أيضــــــــــــــــاً  الـدولي القـانون جطـار في ويوجـد - 116
 ملزمــــةل  الأطراف أن أولهمــــا أمرين على تنص، متعــــاقــــدا طرفــــا 196 تضـــــــــــــــم الته، 1949 لعــــا  جنيف

 المخـــالفـــات” يرتربون من على “فعـــالـــة جزائيـــة عقوبـــات لفر  يلزَ  تشـــــــــــــــريعي ججراء أي تتخـــن بـــهن”
 جا وبتقديمهم” الجســــــيمة المخالفات رنه “بارتراب المتهم  بملاحقة” ملزمةل  أ ا وثانيهما، “الجســــــيمة

__________ 

ب مرتربو ادبــــادة )” 4. انظر أيضـــــــــــــــــــا المــــادة 5اتفــــاقيــــة منع جريمــــة ادبــــادة الجمــــاعيــــة والمعــــاقبــــة عليهــــا، المــــادة  (279)  يعــــاقــــَ
 (. “ .... الجماعية

، 1996تشــــــرين الثاني/نوفمبر  13المؤرخ  ADP/043/96انظر على ســــــبيل المثال: بوروينا فاســــــو، قانون العقوبات، القانون رقم  (280) 
؛ ورواندا، 1، المادة 1993؛ وغانا، قانون تعديل القانون الجنائي لعا  281ون العقوبات ادثيوو، المادة ؛ وقان313المادة 

؛ والولايات المتحدة، قانون الولايات المتحدة 1، المادة 1996آب/أغســـــــــــــــطس  30المؤرخ 08/96القانون التنظيمي رقم 
؛ ونيراراغوا، قانون 1، المادة 1956تشــــــرين الأول/أوتوبر  1رخ المؤ  2.889؛ والبرازيل، القانون رقم 1091، المادة 18 رقم

؛ وأرمينيا، القانون الجنائي، المادة 69، المادة 17؛ وفيجي، قانون العقوبات، قوان  فيجي، الفصــــــــل 549العقوبات، المادة 
ســــــــــــــــا، قانون العقوبات، ؛ والنم73؛ وألبانيا، القانون الجنائي، المادة 264؛ وســـــــــــــــويســـــــــــــــرا، قانون العقوبات، المادة 393

 تشــــــــرين الأول/ 9المؤرخ  962؛ وجيطاليا، القانون رقم 611القانون الجنائي، المادة  ؛ وجســــــــتونيا،321، المادة 25 الفصــــــــل
 . 607؛ وجسبانيا، القانون الجنائي، ا لد الثاني، الباب الرابع والعشرون، المادة 1، المادة 1967أوتوبر 

 .Special Prosecutor v[ آخرين 173 المدعي الخاص ضــــــــد )من ســــــــتو( رايليماريا  وجثيوبيا، ] انظر على ســــــــبيل المثال: (281) 

Hailemariam (Mengistu) and 173 Others, Preliminary Objections, Criminal File No. 1/87, Judgment of 

Ethiopian Federal Court of 9 October 1995[ ،ضـــــــــــــــــد أوغنـــدا‘لاتوني’الحروي وويلو، المعروف بـــاسمـــه ؛ وأوغنـــدا ، ]
Kwoyelo Alias Latoni v. Uganda, Judgment of the Constitutional Court, 22 September 2011 ،؛ ووــــــــنــــــــدا

 The Queen v. Munyaneza (Désiré), Trial Judgment of the Quebec[ الملرة ضــــــــــــــــد )ديزيريه( مونيانيزا قضـــــــــــــــية]

Superior Court, 22 May 2009[ مرتب المدعي العا  ضد )جريك( بريبريرجنت ، ]؛ والأOffice of the Prosecutor v. 

Priebke (Erich), Judgment of Supreme Court, 2 November 1995[ ،المدعي العا  ضد )ميلوراد( ؛ والبوسنة والهرسك
 Prosecutor v. Trbić (Milorad), Judgment of the Criminal Division of the Court of Bosnia and[ تــربــيــتــ 

Herzegovina, 16 October 2009رابطة عائلات الســـــــجناء والمفقودين الصـــــــحراوي  وآخرون ضـــــــد را ـــــــم وجســـــــبانيا، ] ؛
Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharuis and Others v. Hachem and Others[ وآخرين , 

Indictment Order, National Court, 9 April 2015[ ،مؤســــــــســــــــة بيت التبت وآخرون ضــــــــد جيانل )زيم (؛ وجســــــــبانيا] 
Fundación Casa del Tibet and Others v Jiang (Zemin), Appeal Judgment on Admissibility by the National 

Court, 10 January 2006 [ ســـووولوفيت ؛ وألمانيا، ]قضـــيةSokolović, Revision Judgment of the Federal Court of 

Justice, Criminal Division, 21 February 2001[ ،يـــورغـــيـــتـــ  قضـــــــــــــــــيــــــــة؛ وألمــــــــانـــيــــــــا ]Jorgic, Judgment of the 

Constitutional Court, 12 December 2000. 
 .40)انظر الحا ية السابقة(، لا سيما الفقرة  يورغيت قضية  (282) 
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ــــــا[ ــــــ]ـ  الحرب جرائم بتجري الدول من العديد قا ، ذلك على وعلاوة. (283)“جنسيتهم وانت  أيا، محاوِمهـ
 .(284)المحلية قوانينه في

 معلومات، الثاني تقريره في، ادنســــانية ضــــد المرتربة الجرائم بموضــــوع المعني الخاص المقرر قد  وقد - 117
 التقرير ذلك في يلاحض ورو. (285)ادنسانية ضد الجرائم مرتربي لمحاومة المنظِّمة المحلية القوان  عن مفيدة

 من الرثير يزال لا، ادنســــــانية ضــــــد المرتربة الجرائم تتناول وطنية قوان  عديدة دول وضــــــعت ح  في أنه
 ســــنت قد تقريبا دول 104 وانت  2013 عا  في أنه ويســــجل. (286)القوان  رنه مثل جا يفتقر البلدان

 الخاص المقرر خلص وقد. (287)رنا بمســـمارا ادنســـانية ضـــد المرتربة الجرائم صـــراحةً  تجر  محلية تشـــريعات
 الجرائم يجر  وطني تشــــريع باعتماد “ملزمةً  نفســــها تعتبر لا الدول أن يبدو” بهنه القول جا ذلك على بناءً 

 على يدل باررا ســــجلا يشــــرل تجرمها تشــــريعية نصــــوص 104 وجود لرن، (288)ادنســــانية ضــــد المرتربة
 روما نظا  أن ادعجاب من لمزيد مدعاةً  الوفير العدد رنا يجعل ومما. ا ال رنا في الدول ممارســـــــــــــــة غزارة

__________ 

 حال لتحســـــــــ  جنيف واتفاقية ؛49 المادة الميدان، في المســـــــــلحة بالقوات والمرضـــــــــى الجرحى حال لتحســـــــــ  جنيف اتفاقية (283) 
 المادة الحرب، أســـــــرى معاملة بشـــــــهن جنيف واتفاقية ؛50 المادة البحار، في المســـــــلحة القوات أفراد وغرقى ومرضـــــــى جرحى
  .146 المادة الحرب، وقت في المدني  الأ خاص حماية بشهن جنيف واتفاقية ؛129

 387 و 386 و 383 المواد ،2003 لعــا  العقوبــات قــانون أرمينيــا، انظر: الوطنيــة، للتشـــــــــــــــريعــات أمثلــة على للاطلاع (284) 
 المواد ،1968 لعا  العقوبات قانون وبل اريا، ؛3 المادة ،1973 لعا  الدولية الجرائم محرمة قانون وبن لادي ، ؛390 و

 قانون الديمقراطية، الرون و وجمهورية ؛3 المادة الحرب، مجرمي على المنطبق 1946 عا  قانون والصــــــــــــــ ، ؛415 جا 410
 التعــديــل ) ـــــــــــــــــاملا 1889 لعــا  الجنــائي القــانون وفنلنــدا، ؛264 جا 262 المواد ،1972 لعــا  العســـــــــــــــرري القضـــــــــــــــــاء

 (،2006 عا  في ل)المعدن  2002 لعا  العســـــرري العقوبات قانون والأردن، (؛1) 5 المادة ،11 الفصـــــل (،212/2008
 جنيف اتفاقيات بتنفين المتعلق القانون أفريقيا، وجنوب ؛242 المادة ،1996 لعا  العقوبات قانون والبرت ال، ؛41 المادة
 :Law of Armed Conflict] القادة دليل :المسل  النزاع قانون الدفاع، قوات أستراليا، ونلك  وانظر .5 المادة ،2012 لعا 

Commanders Guide] في يُشـــــــــــتبه النين الأفراد بملاحقة مةل ملزَ  الدول”) 1306 المادة ،1994 آذار/مارج في الصـــــــــــادر 
 القانون ووندا، ؛(“خرىولاية قضائية أ جا تسليمهم الاقتضاء، وعندانون النزاع المسل  وبمحاومتهم، لق خروقات ارترابهم
 The Law of Armed] والترتيري العمليا  المستوي  على المسل  النزاع قانون العسرري، العا  النائب مرتب عن الصادر

Conflict at the Operational and Tactical Level،] 1999، الــدولي القــانون الــدفــاع، وزارة ووولومبيــا، ؛2-5 المــادة 
 :Derecho Internacional Humanitario] الرولومبية المســـــــلحة والقوات القانوني  للممثل  أســـــــاســـــــي دليل :ادنســـــــاني

Manual Básico para las Personerias y las Fuerzas Armadas de Colombia،] 1995، وفرنســـــا، ؛27 الصـــــفحة 
 Fiche de Synthèse sur les Règles] المســـــــــــــــلحة النزاعات في المنطبقة القواعد بشـــــــــــــــهن وقائع صـــــــــــــــحيفة فوانو، الفريق

Applicables dans les Conflits Armés،] 1992، ادنســـــاني الدولي القانون الاتحادية، الدفاع وزارة وألمانيا، ؛4-3 المادة 
 وجســــــــــرائيل، ؛803 المادة ،1996 [،Humanitäres Völkerrecht in Bewaffneten Konflikten] المســــــــــلحة النزاعات في

 ؛11 الصفحة ،2006 [،Rules of Warfare on the Battlefield] المعروة ساحة في الحرب قواعد العسرري، العا  النائب
 الروســـي للاتحاد المســـلحة القوات جانب من ادنســـاني الدولي القانون لتطبيق مةالمنظِّ  اللوائ  الدفاع، وزارة الروســـي، والاتحاد

[Regulations on the Application of International Humanitarian Law by the Armed Forces of the Russian 

Federation،] 2001، المدنية للتربية المنق  الدليل أفريقيا، وجنوب ؛86 المادة [Revised Civic Education Manual] 
 الحرب وأعراف قوان  الســـــويســـــري، الجي  وســـــويســـــرا، ؛57 المادة ،4 الفصـــــل الوطني، الدفاع بقوات الخاص 2004 لعا 

 والولايات ؛198 المادة ،1987 [،Lois et Coutume de la Guerre (Extrait et Commentaire)] و ـــرو ( )مقتبســـات
 The Commander’s Handbook on the Law of Naval] البحرية العمليات قانون جا القائد دليل البحرية، وزارة المتحدة،

Operations،] 2007، 6-2-6 المادة. 
 .19 جا 17 الفقرات (،A/CN.4/690) ادنسانية ضد المرتربة بالجرائم المعني الخاص للمقرر الثاني التقرير (285) 
 .18 و 17 الفقرتان نفسه، المرجع (286) 
  .6 المادة  ر  من (3) الفقرة ادنسانية، ضد المرتربة بالجرائم المتعلقة المواد مشاريع أيضا انظر .18 الفقرة نفسه، المرجع (287) 
 .18 الفقرة نفسه، المرجع (288) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/690
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 ضد المرتربة للجرائم المحلي الصعيد على الدول تجريَ  يقتضي لا نفسه الدولية الجنائية للمحرمة الأساسي
 رنا  أن بالضرورة ذلك يعني ولا. (289)الأساسي النظا  في عليها المنصوص الجرائم( من أي )أو ادنسانية

 لنلك يتوافر أن بد فلا - ادنســانية ضــد المرتربة الجرائم تجري يقتضــي العرفي الدولي القانون مصــدره واجباً 
 قويا أساساً  يشرل ذلك تدعم  هن ذات ممارسة وجود ولرن. وضرورته التجري بذلزامية المطلوب الاعتقاد
 اللجنة جليه اســتندت ما رو الأســاج رنا وان  وقد. بالفعل( موجودا يرن لم )جن الواجب رنا مثل لنشــهة
 أن على، ادنســـــــــانية ضـــــــــد المرتربة بالجرائم المتعلقة المواد مشـــــــــاريع من 6 المادة في، تنص أن قررت عندما
، “الجنائي قانو ا في جرائم ادنســـانية ضـــد الجرائم اعتبار لضـــمان اللازمة التدابير...  تتخن” يجب الدول
 .(290)الدول من النطا  واسع ترحيبا لقي حرم ورو

 تقيم الدول أن على تدل، الج رافي الانتشار أو الرم حيث من سواء، النطا  واسعة ممارسة وةة - 118
 ادنســــانية ضــــد المرتربة الجرائم مثل، الآمرة القواعد من تحريمها يعتبر أعمال على الجنائية القضــــائية ولايتها
 الدول بعض تطبيق رغم، أنه توضــــــــــــــ  الممارســــــــــــــة ولرن. (291)والتعنيب الجماعية وادبادة الحرب وجرائم
 الته والدولة الجريمة ب  تربط ما صـــــلة وجود أخرى دول في التشـــــريعات تقتضـــــي، العالمية القضـــــائية الولاية
 رنا في التفاوت أوجه على جيدا مثالا الحرب بجرائم المتعلقة التشــــــــــــريعات وتعتبر. القضــــــــــــائية ولايتها تقيم

 على (293)الحرب بجرائم المتعلقة التشـــريعات تنص، المثال ســـبيل على، المتحدة الولايات ففي. (292)الصـــدد
 عرضــــــــــــــــة يرون “خــارجهــا أو المتحــدة الولايــات داخــل ســـــــــــــــواء” حرب جريمــة يرترــب من “وــل” أن

 يرترب الني الشـــــــــــخص” فيها يرون الته الحالات تلك على يقتصـــــــــــر النص رنا أن غير، (294)للعقاب
. (295)“المتحدة الولايات مواطني من أو المتحدة للولايات التابعة المسلحة القوات أفراد من فرداً  الجريمة رنه

__________ 

 الدول فيها حاومت الته القضـــايا المحاومة، جا التقدي يقتضـــي واجبا ينشـــ  لا نفســـه الأســـاســـي روما نظا  أن رغمانظر،  (289) 
 العسرري العا  النائب] الديمقراطية، الرون و جمهورية محاومتهم: في حقها فيها أودت الته أو ادنسانية ضد جرائم مقترفي

 Ituri District Military Prosecutor v. Kahwa Panga Mandro, First[ ماندرو بان ا واروا  ضــــــــــــــــد جيتوري لمقاطعة

Instance Judgment of the Military Tribunal, 2 August 2006جا المنتدب الاتحادي العا  المدعي] والمرســـــــــــــــيك، ؛ 
 بحروات صــــــــلة ذوي أ ــــــــخاص ضــــــــد عموميون موظفون يرتربها الته الاتحادية بالجرائم المعني العا  للمدعي الخاص المرتب

 Federal Prosecutor assigned to the Special Office[بالنسـيا - ومويا جتشـيفيرينا ضـد وآخر سـابقة وسـياسـية اجتماعية

of the Attorney-General for Federal Crimes Committed by Public Servants against Persons Related to Past 

Social and Political Movements and Another v. Echeverria and Moya-Palencia, Appeal Judgment of the 

Supreme Court of Justice, 15 June 2005[العليا بيرو محرمة ضــــــــد ريفيرو دي غي ] وبيرو، ؛Guillén de Rivero v. 

Peruvian Supreme Court, Appeal Judgment of the Constitutional Court, 12 August 2005وبــــــــاراغــــــــواي، ؛ 
 Pavon and Others v. Criminal Public Prosecutor, Judgment of the[الجنائي العا  المدعي ضـــــــــــد وآخرون بافون]

Constitutional Chamber of the Supreme Court, 5 May 2008أقارب ضــــــــد بينتو راؤول فيرتور قضــــــــية] و ــــــــيلي، ؛ 
 Re Víctor Raúl Pinto v. Relatives of Tomás Rojas, Decision on Annulment of the Supreme[روخاج توماج

Court of 2007, para. 23. 
 .4 الفقرة (،A/CN.4/704) ادنسانية ضد المرتربة بالجرائم المعني الخاص للمقرر الثالث التقرير انظر (290) 
 )الحا ـية الحرم الســن ال(، ضــد )بلجيرا التســليم أو بالمحاومة بالالتزا  المتصــلة المســائل قضــية انظر: بالتعنيب، يتعلق فيما (291) 

 (.“تقريبا الدول لجميع الداخلية القوان  في أدرج” التعنيب )حظر 99 الفقرة أعلاه(، 277
 أعلاه. 284 الحا ية انظر (292) 
 .2441 المادة المتحدة، الولايات قانون من 18 الفصل (293) 
 )أ(. الفقرة نفسه، المرجع (294) 
 حقو  لقضـايا الأفريقي الجنوب مروز ضـد أفريقيا جنوب  ـرطة لجهاز الوطني المفو جنوب أفريقيا، ] انظر: نفسـه. المرجع (295) 

 National Commissioner of the South African Police Service v. Southern African Human [وآخر ادنســــــــــــان
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 حق، القضــــــــــائية الولاية جقامة على فينص، الأســــــــــاســــــــــي روما نظا  بتنفين المتعلق أفريقيا جنوب قانون أما
 ارتراب بعد وان”، الجريمة ارترابه المديعى الشـــــخص أن تب  جذا، أفريقيا بجنوب صـــــلة رنا  ترن لم ولو

 لجنة أعمال أيضــــــــا تعرســــــــه المتبع النهج في التفاوت ورنا. (296)أفريقيا جنوب “جقليم في موجودا، الجريمة
 المخنلــة الجرائم على القضــــــــــــــــائيــة ولايتهــا بــذقــامــة الــدول اللجنــة ألزمــت، 1996 عــا  ففي. الــدولي القــانون
 أحدث في، اللجنة وأوردت. (297)“بارترابها القائم أو ارترابها مران عن النظر بصـــرف” الآمرة بالقواعد

 الحالات في القضــــائية ولايتها بذقامة ملزَمةل  الدول أن على ينص حرما، بالموضــــوع الصــــلة ذات نصــــوصــــها
 الشـــــــــخص يرون عندما” )ب( الدولة؛ لولاية خاضـــــــــع “جقليم أي في الجريمة ترُترب عندما” )أ( التالية:
 مران” وان  جذا، الجنســــــــــــــية عدي الشــــــــــــــخص حالة في، أو “الدولة تلك رعايا من الجريمة ارترابه المديعى
 الدولة رأت جذا، الدولة تلك رعايا من الضــــــــحية ترون عندما” )ج( ؛“الدولة تلك جقليم في المعتاد جقامته
 ضــــد المرتربة ضــــد بالجرائم المتعلقة المواد مشــــاريع ورو، عهدا الأحدث اللجنة ونص. (298)“مناســــبا ذلك

 القضـــــــائية والولاية،  نطاقا أوســـــــع قضـــــــائية ولايةً  الدولة جقامة جمرانية أما  مفتوحاً  الباب يتر ، ادنســـــــانية
 .(299)ذلك الدولي القانون أجاز جذا، مثلا العالمية
 بوجود القول ووســــتيلو  فند فقد، الجناة محاومة يحتم واجبا رنا  أن عموماً  المقبول من وان  ولان - 119
 التالي: الأساج على العا  الواجب رنا

__________ 

Rights Litigation Centre and Another, Judgment of the Constitutional Court of South Africa, CCT 02/14. 
 Dire Tladi, “National Commissioner of the South Africa Police Service v. Southern African Human انظر:و 

Rights Litigation Centre (Sup. Ct. S. Afr.) – Introductory Note”, International Legal Materials, vol. 54 

(2015), pp. 152–174. تنص الته (2) 51 المادة ،2001 لعا  الدولية الجنائية ةالمحرم قانون المتحدة، المملرة أيضا انظر 
 المتحـدة المملرــة خــارج” يرتربهــا الته الأعمــال على أو “ويلز أو جنرلترا في المرتربــة الأعمــال” على تنطبق المــادة أن على

 مةالمنظِّ  القضــــــــــائية المتحدة[ ]المملرة لولايةع خاضــــــــــ  ــــــــــخصل  أو فيها المقيم  من أو المتحدة المملرة رعايا من  ــــــــــخصل 
 القانون رنا وينص ،3 جا 1 المواد لة،المعدن  بصــــــــي ته 1907 لعا  45 رقم الجنائي القانون واليابان، ؛“العســــــــررية للخدمة

 قـد الأعمــالتلــك  وـانـت  جذا جلا الخـارج فيت ربــارتُ  لأعمــال اليــابـان رعـايـا غير علىالقضــــــــــــــــائيـة  الولايـة انطبــا  عـد  على
 وجمهوريــة (؛www.loc.gov/law/help/crimes-against-humanity/index.php#japan) يــابــاني  مواطن  حق في ارتربــت
 على تنص الته 3 المادة ووريا(،  )جمهورية الدولية الجنائية المحرمة اختصــاص ضــمن الواقعة الجرائم على المعاقبة قانون ووريا،
 ووريا  جمهورية جقليم خارج يرتربها الته )ب( ووريا؛  جمهورية جقليم في ترُترب الته )أ( الأعمال: على القضـــــائية الولاية جقامة
جقليم  خـارج ترُترـب الته )د( ووريـا؛  لجمهوريـة تـابعـة طـائرات أو ســـــــــــــــفن متن على أجنبي يرتربهـا الته )ج( رعـايـارـا؛ أحـد

  أجنبي. يد على رعايارا أو ووريا  جمهورية ضد ووريا  جمهورية
 مناقشــــــــــــة على للاطلاعو  .2002لعا   الأســــــــــــاســــــــــــي روما نظا  بتنفين المتعلق أفريقيا جنوب قانون من (3) 4 المادة انظر (296) 

 295 )الحا ـــية ادنســـان حقو  لقضـــايا الأفريقي الجنوب مروز ضـــد للشـــرطة الوطني المفو  أفريقيا، جنوب: انظر لنلك،
 ول” جا فقط يُشــــار حيث ،5 المادة ،11 الفصــــل أعلاه(، 284 )الحا ــــية الجنائي القانون فنلندا،: أيضــــا انظرو  أعلاه(.

 ،2002 حزيران/يونيه الدولي، القانونالته يحظررا  الجرائم مدونة بذدماج المتعلق القانون ألمانيا،ونلك:   انظرو . “ ـــــــــــــــخص
 جرائم باعتبارراانون الدولي والته يصـــــــــــــنفها رنا التشـــــــــــــريع الق يحظررا الته الجرائم جميع على القانون رنا ينطبق”) 1 المادة

 بالجرائم المتعلق القانون ووندا، ؛(“صـــــــــــــــلة أي بهلمانيا تربطها ولا الخارج في ارتربت قد الجريمة ترون عندما حق ... خطيرة
 القضــــــائية ولايتها جقامة لرندا تجيز الته )ب(، 4 المادة ،24 الفصــــــل ،2000لعا   الحرب وجرائم ادنســــــانية ضــــــد المرتربة

 .“الجريمةلوقوع   و عالتوقيت المز  بعد وندا،  في موجودا” الأجنبي وان  جذا وندا  خارج أجانب يرتربها الته الجرائم على
 .8 المادة الثاني(، )الجزء الثاني ا لد ،1996 ... الحولية وأمنها، ادنسانية بسلم المخلة الجرائم مدونة مشروع (297) 
 .7 المادة ادنسانية، ضد المرتربة بالجرائم المتعلقة المواد مشاريع (298) 
 .3 الفقرة ،7 المادة نفسه، المرجع (299) 

https://undocs.org/ar/A/RES/02/14
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 ]العدل[ محرمة خلصــــــت، التســــــليم أو بالمحاومة بالالتزا  المتصــــــلة المســــــائل قضــــــية في  
 بمحاومة الالتزا ” أن جا، الآمرة[ القواعد ]من “التعنيب حظر” أن لاحظت أن بعد، الدولية

 بعد وقعت الته الأحداث على فقط ينطبق الاتفاقية بمقتضــى تعنيب أعمال ارترابهم يدُيعى من
 (300)“.المعنية للدولة بالنسبة النفاذ حيز الاتفاقية دخول

 المزعوم  الجناة محاومة واجب على نظررا تقصــر المحرمة أن ي فل فذنه، الرأي رنا صــحة ورغم - 120
 للقانون العامة القواعد عن النا ــــــــــ  بالالتزا  لا التعاردي بالالتزا  معنيةل  المحرمة أن أي، الاتفاقية بموجب
 انتهاوات على قاصـــرا وان  القضـــية تلك في المحرمة فاختصـــاص. للعيان واضـــ  ذلك في والســـبب. الدولي

 رأي فذن، ولنلك. (301)الآمرة القواعد فيها بما، العرفي الدولي القانون لانتهاوات  ـــاملا يرن ولم الاتفاقية
 ينطبق رو وجكا، التعنيب جريمة على القضـــــــــــــــائية الولاية جقامة واجب على ينطبق عاما رأيا ليس المحرمة

 .الاتفاقية بمقتضى القائم الواجب على
 

 الحصانة عيد وآثارها (jus cogens) الدولي ليقانون العامة القواعد مد ا مرة القواعد - 2 
 المحتملة النتائج أوثر الدول مســـــؤولي وحصـــــانة الدول حصـــــانة على الآمرة القواعد أثر يرون ربما - 121
 والجرائم الحصــــــانة مســــــهلة وانت  فقد. (302)الســــــاعة بقضــــــايا واتصــــــالا للجدل جثارة القواعد من النوع لهنا

__________ 

 أعلاه(، 60 )الحــــا ـــــــــــــــيــــة Costelloe, Legal Consequences of Peremptory Norms in International Law انظر: (300) 
 .191 الصفحة

 أعلاه(، 277 الحا ــــــــية )انظر الحرم الســــــــن ال(، ضــــــــد )بلجيرا التســــــــليم أو بالمحاومة بالالتزا  المتصــــــــلة المســــــــائل قضــــــــية (301) 
 العرفي، الدولي القانون يقتضيها التزامات بانتها  يتعلق الطرف  ب  القائم النزاع يرن لم العريضة، جيداع وقت”) 55 الفقرة

فقط  المحرمةرا في رنا الصـــدد. ولنا، فذن ما ســـتحدده بلجية مطالب بشـــهن قرارا اذ  المحرمة اختصـــاص من ليس وبالتالي
 (.“التعنيب منارضــة اتفاقية ... وتطبيق بتفســير المتصــل النزاع بشــهن لاختصــاصــها قانوني أســاج وجود عد  أو وجودرو 
 .63 الفقرة نفسه، المرجع أيضا انظر

 Antonio Cassese, “When may senior State انظر: الصـــــــــــــــــدد، رـــنا في المؤلفـــات من مختـــارة مجموعـــة على للاطلاع (302) 

officials be tried for international crimes? Some comments on the Congo v. Belgium case”, European Journal 

of International Law, vol. 13 (2002), pp. 853–875و ؛ Dapo Akande and Sangeeta Shah, “Immunities of 

State officials, international crimes, and foreign domestic courts”, European Journal of International Law, 

vol. 21 (2011), pp. 815–852و ؛ Thomas Weatherall, “Jus cogens and sovereign immunity: reconciling 

divergence in contemporary jurisprudence”, Georgetown Journal of International Law, vol. 46 (2015), pp. 

 ,”A.P.V. Rogers, “War crimes trials under the Royal Warrant: British Practice 1945-1949 و ؛1212–1151

International and Comparative Law Quarterly, vol. 39 (1990), pp. 780–800و ؛ Annemarieke Vermeer-

Künzli, “Immunities and consent to jurisdiction in international law”, in The Pursuit of a Brave New World 

In International Law: Essays in Honour of John Dugard, Tiyanjana Maluwa, Max du Plessis and Dire Tladi, 

eds. (Leiden, Brill, 2017), pp. 172–192, at pp. 180 et seq.و ؛ Paul B. Stephan, “The political economy of 

jus cogens”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 44 (2011), pp. 1073–1104, at pp.1074-1080 and 

 75 )الحا ــــية ”Kawasaki, “A brief note on the legal effects of jus cogens in international law و ؛1092-1093
 Andrea Bianchi, “Human rights and the magic of jus cogens”, European Journal of و ؛31 الصــفحة أعلاه(،

International Law, vol. 19 (2008), pp. 491–508و ؛ Kolb, Peremptory international law – jus cogens 
 )الحا ـــــية Costelloe, Legal Consequences of Peremptory Norms in International Law و أعلاه(؛ 62 )الحا ـــــية

 Knuchel, “Jus cogens: identification and enforcement of peremptory و يليها؛ وما 259 الصـــــفحة أعلاه(، 60

norms” و ؛202 الصفحة أعلاه(، 64 )الحا ية Linderfalk, “Understanding the jus cogens debate” 58 )الحا ية 
 يليها؛ وما 138 الصفحة أعلاه(، 69 )الحا ية ”Orakhelashvili, “Audience and authority و ؛54 الصفحة أعلاه(،
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 وقرارات وادقليمية الدولية القضـــــــــائية والهياات المحاوم قرارات من للعديد موضـــــــــوعاً  الآمرة بالقواعد المخنلة
 عر  التقرير رنا يعيد لن ولنلك. (303)أيضــــــا الدولي القانون لجنة داخل مناقشــــــات ومحل، المحلية المحاوم

 على اللجنة تســــاعد أن يمرن الته البارزة النقا  جا باد ــــارة فيه ســــيُرتفى بل، واملةً   المنوورة المناقشــــات
 .بالحصانات يتعلق فيما الآمرة للقواعد القانونية النتائج مسهلة تناول
 جيراد، الخامس تقريررا في، (304)الدول مســـــؤولي حصـــــانة بموضـــــوع المعنية الخاصـــــة المقررة اقترحت - 122

 ورو، الآمرة بالقواعد المخلِّة بالجرائم يتعلق فيما الموضــــوعية الحصــــانة انطبا  عد  على ينص مادة مشــــروع
 بعد، وبيرة  تعديلات عليها أدخلت بصـــــــــــي ة اعتمدته قد وانت  وجن، اللجنة عليه وافقت الني المشـــــــــــروع
 عن واحد عضــــــــو امتناع مع آخرين أعضــــــــاء 8 ورفضــــــــها المنوورة المادة عضــــــــوا 21 خلاله أيند تصــــــــويت
 دقرار تهييده عن الآمرة القواعد بموضــــوع المعني الخاص المقرر أعرب، المناقشــــة ســــيا  وفي. (305)التصــــويت
 أن رأى ولرنه، الآمرة القواعد تنتهك بجرائم الأمر يتعلق عندما الموضـــوعية الحصـــانة تطبيق من اســـتثناءات

 ولن. (306)مقنعة ترن لم الحصـــانات بموضـــوع المتعلق الخامس التقرير في ســـيقت الته الحجية ذات المصـــادر
 يلي فيما الواردة المناقشـــــــــــــة مضـــــــــــــمون جن القول عدا فيما المنوورة الآراء رنا تقريره في الخاص المقرر يررر
 .الآراء تلك مع يتسق
 أغلب في تجارله يتم ما منها نقا  عدة جيضا  الضروري من، المسهلة رنه لتقييم التصدي وعند - 123

 ب ، ادنســـــــــــــانية ضـــــــــــــد المرتربة الجرائم موضـــــــــــــوع في اللجنة فعلت وما،  التمييز أولا المهم ومن. الأحيان
 بقواعد المخِّلة الجرائم عن بالمســـــــــــــؤولية يتعلق فيما الرسمية بالصـــــــــــــفة الاعتداد عد  ومســـــــــــــهلة الحصـــــــــــــانات

 أثر لها مســــهلةل  الثانية أن ح  في، القضــــائية الولاية جقامة دون تحول ججرائية عقبة جلا الأوا فما. (307)آمرة
__________ 

 218 الصـــــفحة أعلاه(، 60 )الحا ـــــية ”Santalla Vargas, “In quest of the practical value of jus cogens norms و
 يليها. وما

 في الصـــــادرة الاعتقال بمنورة المتعلقة القضـــــية] أ ـــــهررا: من انظر ،في رنا الصـــــدد دوليةال لمحاومل أحرا  على للاطلاع (303) 
 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic [بلجيرا( ضد الديمقراطية الرون و )جمهورية 2000 نيسان/أبريل 11

Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3القضائية الولاية من الدول حصانات] و ؛ 
 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece [متدخل( وطرف  اليونان جيطاليا: ضـــــــد )ألمانيا

intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99.  انظر: جقليمية، محاوم عن صــادرة لأحرا  أمثلة على للاطلاعو 
 ,Jones and Others v. the United Kingdom, Nos. 34356/06 and 40528/06 [المتحدة المملرة ضـــــد وآخرون جونز]

European Court of Human Rights, ECHR 2014الربرى[[ ]الدائرة المتحدة المملرة ضــد العدســاني] و ؛ Al-Adsani 

v. the United Kingdom [GC], No. 35763/97, European Court of Human Rights, ECHR 2001-XI.  للاطلاعو 
 مناقشــــات ،278 الحا ــــية في جليها الصــــانة، انظر جضــــافة جا المواد المحالح بمســــائل المتعلقة الدولي القانون لجنة أعمال على

 المحاضــر في (A/CN.4/701) الأجنبية الجنائية القضــائية الولاية من الدول مســؤولي حصــانة عن الخامس التقرير بشــهن اللجنة
  .A/CN.4/SR.3387-3388، و A/CN.4/SR.3378 و ،A/CN.4/SR.3360-3365 التالية:

 (304) A/CN.4/701، الثالث. المرفق 
 (305) A/CN.4/SR.3378 . 
 (306) A/CN.4/SR.3361. 
 اللازمة التدابير دولة ول  تتخن”) ادنســـــــــــانية ضـــــــــــد المرتربة بالجرائم المتعلقة المواد مشـــــــــــاريع من 6 المادة من 5 الفقرة انظر (307) 

 باعتباره رسمياً  منصـــــباً  يتقلد  ـــــخص من رنا المادة مشـــــروع في جليها المشـــــار الجرائم جحدى بارتراب الاعتداد عد  لتضـــــمن
من الرأي المســــــــتقل للقاضــــــــي مار   22، الفقرة ذلك مع، انظرو  (.“الجنائي قانو ا في الجنائية المســــــــؤولية من للإعفاء عنراً 

 روما نظا  من (7) 87 المادة بموجب الصـــادر القرار البشـــير، أحمد حســـن عمر ضـــد العا  المدعي] :بيرين دي بريشـــامبو في
 Prosecutor v. Omar [وتســــــليمه البشــــــير عمر على القبض المحرمة لطلب أفريقيا جنوب امتثال عد  بشــــــهن الأســــــاســــــي

https://undocs.org/ar/A/CN.4/701
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3360
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3378
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3387-3388
https://undocs.org/ar/A/CN.4/701
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3378
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3361
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 المخنلة الجرائم عن المســـؤولية لنفي موضـــوعي ودفع  بها الاحتجاج يمرن لا الرسمية فالصـــفة. (308)موضـــوعي
، الموضــوعية والحصــانة الشــخصــية الحصــانة ب  التمييز، بالحصــانة يتعلق فيما، ثانيا وينب ي. الآمرة بالقواعد

 الحصــــــــــانة من اســــــــــتثناءات توجد لا أنه عموماً  به المســــــــــلم ومن. (309)الجدل من أقل قدرا تثير نقطة وري
 رنا في للارتما  المثيرة القضــــــــايا ومن. (310)الآمرة بالقواعد المخلنة بالجرائم يتعلق فيما حق، الشــــــــخصــــــــية

 الأفريقي الجنوب مروز ضـــــــــد العدل وزير قضـــــــــية في العليا الاســـــــــتانافية أفريقيا جنوب محرمة قرار الصـــــــــدد
 وجود بعد  القولَ  (312)الدولي القانون قواعد لتحديد احتياطيا مصـــدرا باعتباره يدعم الني، (311)للقضـــايا

 تشـــير الدول ممارســـات وانت  وجن حق، العرفي الدولي القانون بموجب الشـــخصـــية الحصـــانة من اســـتثناءات
 نفسـه القرار فذن، الأمر وان  وأيا. أفريقيا جنوب تشــريعات جا اســتناداً  القاعدة رنه من اســتثناء وجود جا

 الحصـــــــانة من الاســـــــتثناء يدعم معزولا مثالا ويظل، (313)عرفيا دوليا قانونا ينشـــــــ  أن يمرن لا بهنه يعترف
 بشــــرله القانون بهن القبول يمرن، ذلك على وبناءً . الآمرة بالقواعد المخنلة بالجرائم يتعلق فيما الشــــخصــــية

. الجريمة تنتهرها الته للقاعدة الآمر الطابع بســـــــبب الشـــــــخصـــــــية الحصـــــــانة من اســـــــتثناءات يجيز لا الرارن

__________ 

Hassan Ahmad al-Bashir, Decision under Article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by South 

Africa with the request by the court for the arrest and surrender of Omar al-Bashir, Case No. ICC-02/05-

01/09, 6 July 2017.  
 مشاريع لأغرا ”) 6 المادة  ر  من (31) الفقرة خاص بوجه انظر ادنسانية، ضد المرتربة بالجرائم المتعلقة المواد مشاريع (308) 

 أي لنفي موضــــــــــوعي ودفعٍ   الرسمي بمنصــــــــــبه يعتد أن يمرن لا جريمة ارترابه يدُنعى  ــــــــــخصــــــــــاً  أن 5 الفقرة تعني رنه، المواد
 أما  أجنبية دولة في مســــــــؤول بها يتمتع قد ججرائية حصــــــــانة أي في أثر أي 5 الفقرة تُحدث لا وبالمقابل، جنائية. مســــــــؤولية

 Dire Tladi, “Of heroes and villains, angels and demons: the ICC AU أيضـــــــــــــــا: انظر (.“وطنية جنائية محرمة

tension revisited”, German Yearbook of International Law المســـتقل الرأي على تعليق يرد حيث مرتقب(، )جصـــدار 
  بريشامبو. دو بيرين مار  للقاضي

 أيضــــا: انظر الأجنبية. الجنائية القضــــائية الولاية من الدول مســــؤولي بحصــــانة المتعلقة المواد مشــــاريع من 4 و 3 المادت  انظر (309) 
 R v. Bartle and the [بينو يه من بطلب وآخرين، الشرطة عن الشرطة ومفو  بارتل ضد التاج قضية المتحدة، ]المملرة

Commissioner of Police for the Police and Others, Ex Parte Pinochet, Judgment of the House of Lords of 

24 March 1999، في: المســـــــــتنســـــــــخ داتر اللو  مجلس حرم International Legal Materials, vol. 38 (1999), p. 581، 
 الحصــانةالدفع ب على يعتمد أن بذمرانه وان  بينو ـــيه أن جا يشـــير الني ،653 الصـــفحة في فيليبس، اللورد رأي يرد حيث

 دولة. رئيس منصب يش ل يزال لا وان  أنه لو الشخصية
 من (2) الفقرة وخاصـــة ،7 المادة الأجنبية، الجنائية القضـــائية الولاية من الدول مســـؤولي بحصـــانة المتعلقة المواد مشـــاريع انظر (310) 

 2000 نيســــــــان/أبريل 11 في الصــــــــادرة الاعتقال بمنورة المتعلقة القضــــــــية أرم، صــــــــعيد على وانظر، المنوورة. المادة  ــــــــر 
  أعلاه(. 303 )الحا ية الحرم بلجيرا(، ضد الديمقراطية الرون و )جمهورية

 Minister of Justice and[ وآخرين للقضـــــايا الأفريقي الجنوب مروز ضـــــد وآخرون الدســـــتوري والتطوير العدل وزير] انظر: (311) 

Constitutional Development and Others v. Southern African Litigation Centre and Others, Judgment of the 

South African Supreme Court of Appeal, 2016 (4) BCLR 487 (SCA) . 
 فيما الســـيادية بالحصـــانة الدفع بانقضـــاء لقولَ من الم الاة ا أن أســـف برل أســـتنتج أنبد لي  لا”) 84 الفقرة نفســـه، المرجع (312) 

 أن من التثبت من أبعد بالمرء نربدراســـــــــــــــة القضـــــــــــــــايا والأدبيات لا تف الثابتة(. )القواعد الآمرة القواعد بانتهاوات يتعلق
 الجنائية الحصـــــــانة، بانطبا  يتعلق فيما اليق  انعدا  من حالة في العرفي الدولي القانون’ جن قوله في محق دوغارد البروفيســـــــور

 المرحلة رنه في، رنا  بهن أقر أن يمرنني لا الظروف،تلك  ظل وفي ‘.الآمرة القواعد نتهاواتعلى ا الســــــــــواء، على والمدنية
 أجنبية بلدانا زيارتهم عند الدول رؤســـــاء بها يتمتع الته والحرمة الحصـــــانة من اســـــتثناءً ، العرفي ليالدو  القانون تطور مراحل من

  .(“دولية. بجرائم الأمر يتعلق عندما الخارج، في الوطنية المحاوم وأما 
 (.“هيص  لي التصدي ل الني بالأمر ليس العرفي الدولي القانون مضمونأمر تحديد  ولرن”) نفسه المرجع (313) 
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 الحصــــانة انطبا  تســــتبعد الآمرة بالقواعد المخنلة الجرائم وانت  جذا ما رو الحقيقي التســــاؤل يصــــب  وبنلك
 .الموضوعية

رنا  - 124  وقرارات الدول ممارســــات جا اســــتنتاجات من جليه يتوصــــلون فيما يســــتندون أغلبهم في والشــــُ
 يرثر الني الدولية العدل محرمة فحرم. المدنية بادجراءات المتعلقة الدولية القضـــــــــــــــائية والهياات المحاوم

 لأن الآمرة والقواعد الحصـــــــانة قواعد ب  “مبا ـــــــر تنازع” لا أن المحرمة فيه رأت والني به الاســـــــتشـــــــهاد
 مســهلة بطبيعتها ري الحصــانة أن ح  في الدول ســلو  تقيند موضــوعية حظر أ ــرال تضــع الآمرة القواعد
. المدنية القضـــــــــــــائية الولاية من بالحصـــــــــــــانة يتعلق حرم رو، (314)م اير ســـــــــــــيا  في بها يُســـــــــــــتعان ججرائية

 من الدول حصـــانات قضـــية في، المحرمة عليها اعتمدت الته الأدلة جميع أن ذلك على علاوة وســـيُلاحَض
 القضـــــــــائية الولاية من بالحصـــــــــانة تتصـــــــــل أيضـــــــــا وانت  الدول ممارســـــــــات من باعتباررا، القضـــــــــائية الولاية
 في، يشيرون آمرة بقواعد الأمر يتعلق عندما الحصانة من استثناء بوجود القول أنصار أن وما.  (315)المدنية
 بالمســـــؤولية المتعلقة الممارســـــة أن بيد. (316)المدنية بادجراءات تتصـــــل وطنية قضـــــايا جا، الأحيان من وثير

 من بالاســـــــتثناء تتصـــــــل الدولي القانون قواعد من قاعدة لأي الأســـــــاج تشـــــــرل أن يجب الته ري الجنائية
 .الآمرة بالقواعد المخنلة الجرائم حالة في الحصانة
 ججراءات ســيا  في الموضــوعية بالحصــانة فيها دُفع الته القضــايا من العديد، الحال بطبيعة، ورنا  - 125
 القضـــــــــايا من عدداً  بالدراســـــــــة يتناول، المثال ســـــــــبيل على، فروجرز. (317)المحلية المحاوم فيها نظرت جنائية

 بعد المحاومة جا الحرب مجرمي لتقدي المتحدة المملرة أصدرته الني، 1945 لعا  الملري بالأمر المشمولة
 لدول تابعون عســـــــــرريون أفراد آننا  للمحاومة قُدن  وقد. (318)أوزاررا الثانية العالمية الحرب وضـــــــــعت أن

 باجتهادات قائمةً  أيضــــــــا واســــــــيزي  ويورد. (319)الموضــــــــوعية بالحصــــــــانة يتمتعون ممن بالتهويد وانوا  أجنبية
 بالقواعد مخنلة جرائم بارتراب المتهم  عن الموضـــــــــــــــوعية الحصـــــــــــــــانة فيها رفُعت حالات في المحلية المحاوم
 في يتمتعون أ ـــــــخاصل  القضـــــــائية المحلية المحاوم لولاية فيها خضـــــــع الته القضـــــــايا أ ـــــــهر ومن. (320)الآمرة

__________ 

 أعلاه(، 303 )الحا ـــية الحرم متدخل(، وطرف  اليونان جيطاليا: ضـــد )ألمانيا القضـــائية الولاية من الدول حصـــانات انظر: (314) 
 من الاســـــــــــــــتثنـاءات بـانتفـاء للقول دعمـاً  بهـا الـدفع يرثر التهو  مـدنيـة بـذجراءات المتعلقـة الأخرى الأحرـا  ومن .95 الفقرة

 )الحا ــــــــية المتحدة المملرة ضــــــــد وآخرون جونز، انظر الآمرة بالقواعد لةالمخن  بالجرائم يتعلق فيما حق الموضــــــــوعية الحصــــــــانة
  أعلاه(. 303 )الحا ية المتحدة المملرة ضد العدسانيو أعلاه( 303

 الفقرة أعلاه(، 303 )الحا ـــية الحرم متدخل(، وطرف  اليونان جيطاليا: ضـــد )ألمانيا القضـــائية الولاية من الدول حصـــانات (315) 
 القضائية(. )السوابق 96 والفقرة الوطني( )التشريع 70

 الآمرة: بالقواعد لالمخِّ  الجريمة طابع بســـــــبب بالحصـــــــانة الاعتداد فيها فضرُ  مدنية بذجراءات تتعلق قضـــــــية على ومثال  انظر (316) 
 .Yousuf v. Samantar, 699 F.3d 763, 776-77 (4th Cir. 2012) [سامنتار ضد يوسف]

 الأجنبية، الجنائية القضـــائية الولاية من الدول مســـؤولي بحصـــانة المتعلقة المواد مشـــاريع من 7 المادة  ـــر  من (5) الفقرة انظر (317) 
  .762 الحا ية وخاصة (،A/72/10) والست  التاسعة دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير

 أعلاه(، 302 )الحا ــية ”Rogers, “War crimes trials under the Royal Warrant انظر: لنلك، مناقشــة على للاطلاع (318) 
 يليها. وما 790 الصفحة خاصة

 وفون روختيشــــــــــــيل فون ريلموت ومحاومته ،بيلاج ومحاومة ،وآخرين راورة قضــــــــــــي جا اد ــــــــــــارة نفســــــــــــه، المرجع في انظر، (319) 
  مانشتاين.

 أعلاه(، 302 )الحا ــــــــــية ”?Cassese, “When may senior State officials be tried for international crimes انظر: (320) 
 يليها. وما 870 الصفحة

https://undocs.org/ar/A/72/10
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 - )رولندا( بوتيرســـيو، (322))فرنســـا( باروو ،(321))جســـرائيل( آيخمان قضـــايا الموضـــوعية بالحصـــانة الظارر
 بل الحصـــــانة مســـــهلة بســـــبب لا، الأخيرة القضـــــية في الصـــــادر الحرم نقضـــــت قد العليا المحرمة وانت  وجن

 الجماعية ادبادة وقضـــــــــية، )جســـــــــبانيا( بينو ـــــــــيهو، - (323)القانون انطبا  رجعية عد  لقاعدة فقط تطبيقاً 
 محاوم فيها نظرت الته بينو ـــــيه قضـــــية ولعل. (325))جســـــبانيا( ســـــيلين و وقضـــــية، (324))جســـــبانيا( ب واتيمالا
 الموضـــــوعية الحصـــــانة فقدان بمبدأ أخرى قضـــــية أي من أوثر اسمها اقترن الته القضـــــية ري المتحدة المملرة
 - براون اللورد  ـــــــــــــــــدد، القضـــــــــــــــيــة تلــك ففي. الآمرة بــالقواعــد المخنلــة الجرائم مرتربي ملاحقــة لأغرا 

 الجريمة على الموضوعية الحصانة انطبا  عد  على جميعا آرائهم في فيليبس واللورد روب واللورد ويلرنسون
 .(326)آمرة بقواعد  ل الته الدولية
 بوتيرسـيوفي ســيا  نظر اللجنة في حصــانة مســؤولي الدول، أ ــار بعض أعضــائها جا أن قضــيته  - 126

. لرن محرمة الاســــتاناف العليا في (327)لا تؤيدان الادعاء بهن الحصــــانة الموضــــوعية غير منطبقة بينو ــــيهو
قض الحرم اســتنادا اســتناداً جا الحصــانة. بل نُ  بوتيرســيرولندا لم تنقض، وما ذوُر آنفا، الحرمَ في قضــية 

جا مبــدأ عــد  تطبيق القوان  بــهثر رجعي. والحصــــــــــــــــانــة ري حــاجز ججرائي أمــا  المحــاومــة يحظر النظر في 
المســـائل الموضـــوعية. ومجرد النظر فيما جذا وان تطبيق القوان  بهثر رجعي جائزاً يشـــير في حدن ذاته جا عد  

قرار المحرمة بشـــهن انطبا  الحصـــانة من  ليســـتالبحث انطبا  الحصـــانة. وينب ي التنوير بهن المســـهلة محل 
عدمه. جكا موضــــع البحث رو ما جذا وانت المحرمة قد مارســــت ولايتها القضــــائية؛ ومن الواضــــ  في رنه 
القضــــــية أن المحرمة فعلت ذلك لرنها وجدت أنه لا يوجد أســــــاج للمحاومة بســــــبب عد  جواز تطبيق 

آراء القضــــــــاة لم ترن  ، أ ــــــــار بعض الأعضــــــــاء جا أنبينو ــــــــيهة القانون بهثر رجعي. وفيما يتعلق بقضــــــــي
أثارت  مســـــــــــــــتندةً جا القواعد الآمرة في حد ذاتها، بل جا التزا  تعاردي. غير أن ثلاثة من الآراء المنوورة

تحديداً، على نحو ما جاء أعلاه، مســـهلةَ الطابع الآمر لحظر الجريمة وهســـاج لعد  انطبا  الحصـــانة. بل جن 
لآراء اســـــتندت جميعاً جا طبيعة الجريمة، وري التعنيب، الته يقُبل على نطا  واســـــع به ا جريمة مخنلة رنه ا

__________ 

 في: متاحة ادنرليزية الترجمة ؛، حرم المحرمة العلياآيخمان ضــــــــــــــد جســــــــــــــرائيل لحرومة التابع العا  النائب جســــــــــــــرائيل، انظر: (321) 
International Law Reports, vol. 36 (1968), p. 277.  

 Nicholas R. Doman, “Aftermath of Nuremburg: the trial انظر: الصـــــدد، رنا في المناقشـــــة من مزيد على للاطلاع (322) 

of Klaus Barbie”, University of Colorado Law Review, vol. 60 (1989), pp. 449–469 . 
  .Bouterse, Judgment of the Supreme Court of 18 September 2001[ بوتيرسي]قضية  رولندا، (323) 
 القوات أفراد من وســــــــتة غواتيمالي  حرومي  مســــــــؤول  ضــــــــد وآخرون تا  ومنشــــــــو  واتيمالاب الجماعية ادبادة] جســــــــبانيا، (324) 

 Guatemala Genocide, Menchú Tumm and Others v. Two Guatemalan Government[ ال واتيمالية المســـــــــــــــلحة

Officials and Six Members of the Guatemalan Military, Judgment of the Constitutional Court of 26 

September 2005 . 
 ,Scilingo Manzorro (Alolfo Francisco) v. Spain[ جســـــبانيا ضـــــد فرانســـــيســـــرو( )أدولفو مانثورو يلين وســـــ] جســـــبانيا، (325) 

Judgment of the Supreme Court of 1 October 2007. 
 309 )الحا ـــية بينو ـــيه من بطلب وآخرين، الشـــرطة عن الشـــرطة ومفو  بارتل ضـــد التاج قضـــية المتحدة، المملرة انظر: (326) 

 330 )الفقرة ميليت اللورد ورأى (،196 )الفقرة روب اللورد ورأي (،56 )الفقرة ويلرنســـــــون - براون اللورد رأي أعلاه(،
  (.366 )الفقرة فيليبس اللورد ورأي يليها(، وما

، 7( من  ـر  المادة 8مشـاريع المواد المتعلقة بحصـانة مسـؤولي الدول من الولاية القضـائية الجنائية الأجنبية، الفقرة ) (327) 
 .765خصوصا الحا ية  ،(A/72/10تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والست  )
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. ونازع رؤلاء الأعضـاء أيضـا في ألية التشـريعات المتصـلة بتنفين نظا  روما الأسـاسي في (328)بقاعدة آمرة
ا  القانون المحلي المتصـــــلة يرون صـــــحيحاً فيما يتعلق فقط بهحر قد. غير أن رنا الأمر (329)رنا الصـــــدد

بتنفين التزامات بموجب نظا  روما الأســــــاســــــي. فاســــــتبعاد الحصــــــانة لأغرا  جلقاء القبض على أ ــــــخاص 
أن  يمرنوتقديمهم المحتمل جا المحرمة الجنائية الدولية، بحرم وونه التزاماً بموجب نظا  روما الأســـــــــاســـــــــي، 

نظر جا أن نظا  روما الأســــــاســـــي المحلي. ولرن بال يرون غير ذي صــــــلة بمســــــهلة الحصــــــانة بموجب القانون
مسؤول  يتمتعون بالحصانة، فذن  يلُز  أي دولة بمحاومة أفراد بموجب نظا  روما الأساسي، ناريك عن لا

ا  تحديد القواعد العامة أي تشـــــــــــــــريع ينص على عد  انطبا  الحصـــــــــــــــانة ســـــــــــــــيرون ذا صـــــــــــــــلة في ســـــــــــــــي
 الدولي. للقانون
ت بانطبا  الحصـــــانة في الدعاوى الجنائية.  - 127 وتوجد بالطبع قضـــــايا بتت فيها المحاوم الوطنية وقضـــــَ

بموجب القانون الدولي، لا تندرج الجريمة ”فقد رأت محرمة النقض الفرنســـــــــــــــية، على ســـــــــــــــبيل المثال، أنه 
غل  المشـــــجوبة، ب ض النظر عن جســـــامتها، ضـــــمن الاســـــتثناءات من مبدأ حصـــــانة رؤســـــاء الدول الشـــــا

. وبالمثل، أيندت المحاوم البريطانية، في عدة أحرا  تالية (330)“لمناصــــــــــــبهم من الولاية القضــــــــــــائية الأجنبية
. ولرن تجدر ملاحظة أن رنه القرارات تتعلق برؤســاء دول (331)، حصــانة مســؤولي الدولبينو ــيهلقضــية 

المحرمة الصــــادرين في قراري   ــــاغل  لمناصــــبهم مســــتحق  للحصــــانة الشــــخصــــية. ويمرن الاســــتدلال من
جا أن الحصانة ما وان من الممرن أن تنطبق لو أن المسؤول  المعني  وانوا آننا   موغاوو القنافيقضيته 

ورو الســــــيناريو الني قررت اللجنة انطبا  الحصــــــانة الموضــــــوعية  -غير  ــــــاغل  لمناصــــــبهم ورؤســــــاء دول 
راحةً أن الحماية الته تمنحها الحصـــــانة يســـــتحقها ، مثلا، ذورت المحرمة صـــــالقنافي. ففي قضـــــية (332)عليه
، ذورت المحرمة أن الحصـانة المنطبقة لا يسـتطيع موغاووفي قضـية . “الشـاغلون لمناصـبهمرؤسـاء الدول ”

 )التوويد مضاف(.‘‘   له منصب رئيس الدولة أثناء’’ موغاو أن يعوِّل عليها جلا

__________ 

أعلاه(،  277)الحا ــــية  المســــائل المتصــــلة بالالتزا  بالمحاومة أو التســــليم )بلجيرا ضــــد الســــن ال(، الحرمانظر مثلا قضــــية  (328) 
 .99الفقرة 

، تقرير 7( من  ـــــر  المادة 8ية الجنائية الأجنبية، الفقرة )مشـــــاريع المواد المتعلقة بحصـــــانة مســـــؤولي الدول من الولاية القضـــــائ (329) 
 .765خصوصا الحا ية  ،(A/72/10اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والست  )

-Gaddafi, Judgment of the French Court of Cassation of 13 March 2001 (No. 00[القنافيقضـــية ]انظر: فرنســـا،  (330) 

87215), International Law Reports, vol. 125 (2001), p. 490, para. 9 (“qu’en l’état du droit international, le 

crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de 

juridiction des chefs d’État étrangers en exercice”) ،ــــــــ.ج. أ وآخرون ضد أ. أ. وآخرين]. وانظر أيضا: بلجيرا  رـ
 ,H.S.A et al. v. S.A. et al (Ariel Sharon case), Judgment of the Court of Cassation [)قضـــــــــية آرييل  ـــــــــارون(

12 February 2003, No. P.02.1139.F, pp. 599-600. 
 Decision In Re Mugabe, Judgment of 14 January [القضية المتعلقة بموغاوالقرار الصادر في ]انظر: المملرة المتحدة،  (331) 

2004, Bow Street Magistrates Court  (” بــهنــه و  هــاالــدولــة فيأج ور زمبــابوي جنني مقتنع بــهن روبرت موغــاو رو رئيس
أو الاحتجاز، ولنا  التوقيفرئاســـة الدولة. ولا يجوز جخضـــاعه لأي  ـــرل من أ ـــرال يه تولطوال تلك الحصـــانة لســـتحق م

 (.“جصدار الأمر الوارد في الطلب المقدي  لا أستطيعفذنني 
، تقرير اللجنة عن 6ة من الماد 3مشــاريع المواد المتعلقة بحصــانة مســؤولي الدول من الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية، الفقرة  (332) 

 .(A/71/10أعمال دورتها الثامنة والست  )
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صانة على غير رؤساء الدول. وتشمل رنه القرارات وقد صدرت بالطبع قرارات تؤيد انطبا  الح - 128
. غير أن المحرمت  (333)موفازو بو تشــــــــيلايقضــــــــيت  بتت فيهما المحرمة الجزئية البريطانية، ولا قضــــــــيتا 

اســــــــتندتا، في نظرلا في ولتا القضــــــــيت ، جا الفرضــــــــية القائلة، عن صــــــــواب أو عن خطه، بهن المســــــــؤولَْ  
مســــــــــتحقان للحصــــــــــانة  الدفاع )موفاز( ووزير قطاع الأعمال والتجارة )بو تشــــــــــيلاي(،المعني ، ولا وزير 

الحصــــانة  وزير الدفاع يحصــــل تلقائيا على”الشــــخصــــية. وفي قضــــية موفاز، مثلا، خلصــــت المحرمة جا أن 
وبالمثل، فذن المحرمة خلُصـــــــــت في قضـــــــــية . “وما رو الحال بالنســـــــــبة للحصـــــــــانة الممنوحة لوزير الخارجية

، جا أن وظائف منورة الاعتقال، بعد أن أ ـــــارت جا حرم محرمة العدل الدولية في قضـــــية يلايتشـــــ بو
 .“تعادل الوظائف الته يؤديها وزير الخارجية”وزير التجارة الصيني 

وربما وانت القضــــية المتعلقة بطلب تســــليم حســــ  حبري أفضــــل مثال لقضــــية وطنية أيندت فيها  - 129
. وفي تلك القضـــية، وان تمتع حســـ  حبري بالحصــانة (334)ا  الحصـــانة الموضـــوعيةمحرمةل من المحاوم انطب

الشخصية قد انقضى بفعل انتهاء ولايته ورئيس دولة، ولرنه وان مستحقا للحصانة الموضوعية )المتبقية(. 
رئيسَ  وفي رنا الصدد، قررت المحرمة أن الحصانة الته وان حبري يتمتع بها لا تزال قائمة، رغم أنه لم يعد

. ولان وان رنا القرار يُشــــــــرِّل بالتهويد ممارســــــــة في رنا الســــــــيا ، تجدر اد ــــــــارة جا أن القرار (335)دولة
. ففي ح  أن الحصـــــــانة المعنية في قضـــــــية حبري (336)منورة الاعتقالاعتَمد بصـــــــورة خاطاة على قضـــــــية 

الشــــخصــــية. بل جن الرأي بالحصــــانة  تتعلق منورة الاعتقالوانت ري الحصــــانة الموضــــوعية، وانت قضــــية 
اســـــتبعد تحديداً حالات الأ ـــــخاص النين تنتهي فترة توليهم منورة الاعتقال الصـــــادر بالأغلبية في قضـــــية 

تُشــرِّل ممارســة في ســيا  الموضــوع، ولرن لا ينب ي  حبري. ومما لا  ــك فيه جذن أن قضــية (337)لمناصــبهم
جعطائها وزنا وبيرا ومصـــــــــــــــدر احتياطي لتحديد قواعد القانون حيث ج ا تقو  على ســـــــــــــــوء فهم للحرم 

 .(338)الرئيسي لمحرمة العدل الدولية الني تستند جليه

__________ 

 ,Re Bo Xilai و Re Mofaz, Judgement of 12 February 2004 محرمة باو ســــــــــــتريت الجزئية، انظر: المملرة المتحدة، (333) 

Judgment of 8 November 2005. 
 ,Senegal, Hissène Habré Request, Judgment of 25 November 2005[طلب حســ  حبريالســن ال، قضــية انظر: ] (334) 

Court of Appeal of Dakar. 
 .6المرجع نفسه، الفقرة  (335) 
ليســــت نه الحصــــانة من الولاية القضــــائية، وري تمتع بهأن ي جذنن حســــ  حبري يجب جوحيث ”. )5المرجع نفســــه، الفقرة  (336) 

في الحرم المتعلق بييرو عبد الله ندمباســـي قصـــود ججرائية بالمعنى الم خاصـــيةمجرد  بل ريمن المســـؤولية الجنائية، ســـبباً للإعفاء 
عن محرمة العدل الدولية في المنازعة ب  مملرة بلجيرا وجمهورية الرون و الني صــــــــــــــــدر  2002 ـــــــــــــــبا /فبراير  14في 

 ,Considérant que Hissène Habré doit alors bénéficier de cette immunité de juridiction qui“] “الديمقراطية

loin d’être une cause d’exonération de responsabilités pénales, revêt simplement un caractère procédural 

au sens de l’arrêt Yéro Abdoulaye Ndombasi du 14/02/2002 rendu par la Cour Internationale de Justice 

dans le litige opposant le Royaume de Belgique à la République démocratique de Congo”)]. 
)جمهورية الرون و الديمقراطية ضـــــد بلجيرا(،  2000نيســـــان/أبريل  11القضـــــية المتعلقة بمنورة الاعتقال الصـــــادرة في انظر  (337) 

وثالثا، عندما تنتهي فترة تولي الشخص ]للمنصب المعني[، ينتهي تمتعه بجميع ”) 61قرة أعلاه(، الف 303)الحا ية  الحرم
 (.“الحصانات الته يمنحها القانون الدولي

انظر مشــــــــــــــــاريع الاســـــــــــــــتنتاجات المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي، تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثامنة والســـــــــــــــت   (338) 
(A/71/10)، ( من  ر  الاستنتاج 3الفقرة )قيمة رنه القرارات تتفاوت بشدة ... وفق جودة الاستدلال لرل قرار ”) 13

 (.“ل الدول والمحاوم الأخرى للقراروونلك وفق تقبُ 
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فذن المادة الواردة ، حبريوحق لو أغفلنا الأســاج الخاط  الني اعتمدت عليه المحرمة في قضــية  - 130
أعلاه تشــير جا أن ميزان المصــادر ذات الحجية تميل وفته في الدعاوى الجنائية لصــال عد  تطبيق الحصــانة 

. القضائية الولاية من الدول حصاناتالموضوعية. ولرن ةة مشرلة تتمثل في المنطق المستنَد جليه في قضية 
ية على الســــــواء. وبعبارة أخرى، ا  المســــــائل المدنية والجنائفنا  المنطق يبدو منطبقاً على الحصــــــانة في ســــــي

 الولاية من الدول حصـــــاناتمن ســـــبب مبدئي يدعو للاعتقاد بهن القاعدة المنصـــــوص عليها في قضـــــية  ما
تنطبق على المســائل المدنية فقط، ولرن ليس على المســائل الجنائية. ويمرن جيراد نقطت  وجيزت   القضــائية

أعمال الســـــــــــــــيادة و ( jure gestiones)أعمال اددارة وا رات  النقطت  أن التمييز ب  ردا على ذلك. وأ
(jure imperii ينطبق على المســـــــــــــائل المدنية، ولرن ليس فيما يبدو على المســـــــــــــائل الجنائية. ولنا، فثمة )

الأرم، أن اللجنة اختلافات بالتهويد ب  نوعي ادجراءات فيما يتعلق بالحصــــانات. والنقطة الثانية، وري 
ينب ي، حســــــبما اتفُق عليه عند بدء النظر في الموضــــــوع، أن تســــــتر ــــــد بممارســــــات الدول، لا بالاعتبارات 
 النظرية. ومن الألية بمران في رنا الصـــــــــدد ملاحظة أن بعض القضـــــــــايا الته أيندت انطبا  الحصـــــــــانة في

. وبقدر ما ترون (339)المســــــــائل الجنائيةمدنية أ ــــــــير فيها جا احتمال انطبا  قواعد مختلفة على  مســــــــائل
ع ممــارســــــــــــــــات الــدول، الممثنلــة في قضــــــــــــــــايــا المحــاوم الوطنيــة، مؤيّــِدة لهــنا التمييز، فــذنــه ينب ي للجنــة أن تتنب

 الممارسات. تلك
وأما عن الرأي القائل، فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية، بعد  انطبا  الحصـــــانة الموضـــــوعية بالنســــبة  - 131

من مشــــــــــــاريع المواد المتعلقة بحصــــــــــــانة  7يُشــــــــــــرِّل حظررا قاعدة آمرة، فتُعبرِّ عنه الآن المادة  للأعمال الته
. ويوفر ذلك المزيد من الدعم لفررة جدراج حرم (340)مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

 بشهن الحصانة في مشاريع الاستنتاجات رنه.
 دة أعلاه على النحو التالي:ويمرن تلخيص المناقشة الوار  - 132

__________ 

)الحا ـــية  يوســـف ضـــد سمنتار. وانظر أيضـــا 61أعلاه(، الفقرة  303)الحا ـــية  العدســـاني ضـــد المملرة المتحدة  انظر مثلا (339) 
نرار اســــــــــــتعدادُ المحرمة دعدد من القرارات الصــــــــــــادرة عن محاوم وطنية أجنبية تجلى في ”) 20أعلاه(، الصــــــــــــفحة  316

اســـــــــتثناء ”مع اد ـــــــــارة جا أن  “عاة للقواعد الآمرةحصـــــــــانة الأعمال الرسمية في الســـــــــيا  الجنائي المتعلق بالانتهاوات المدي 
 ,Orakhelashviliوللاطلاع على نقــد لهــنا الموقف، انظر: (. “المــدني في الســـــــــــــــيــا  اســـــــــــــــتقراراالقواعــد الآمرة يبــدو أقــل 

“Audience and authority”  139أعلاه(، الصفحة  69)الحا ية. 
 :2017بصفة مؤقتة في عا   ةالمعتمدبصي ته ، 7فيما يلي نص مشروع المادة  (340) 

 جرالم القانون الدولي التي لا تنطبق عييها الحصانة الموضوعية  
 :التالية جرائم القانون الدولي الأجنبية علىالجنائية لا تنطبق الحصانة الموضوعية من ممارسة الولاية القضائية  - 1  
 جريمة ادبادة الجماعية؛ )أ(   
 الجرائم ضد ادنسانية؛ )ب(   
 جرائم الحرب؛ )ج(   
 جريمة الفصل العنصري؛ )د(   
 التعنيب؛ )رـ(   
 ي.الاختفاء القسر  )و(   
لتعاريفها الواردة في المعاردات المشــــــــار  ولأغرا  مشــــــــروع المادة رنا، تفُهَم جرائم القانون الدولي المنوورة أعلاه وفقاً  - 2  

 جليها في مرفق مشاريع المواد رنه.
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يقع على عاتق الدول واجب جقامة ولايتها القضـــــــــــــــائية على الجرائم الته تحظررا قواعد  )أ( 
مرتربو رنه الجرائم من رعايا تلك الدولة أو وقعت الجرائم  ، مق وان(jus cogens)القانون الدولي الآمرة 

 في ادقليم الخاضع لولايتها القضائية؛
( دون قيا  الولاية القضــــــــــائية على أي أســــــــــاج آخر أل الحرمُ الوارد في النقطة )لا يحو  )ب( 

 يجيزه القانون الوطني، بما يتفق مع القانون الدولي؛
باً  يتقلد  ـــــــــــــــخص ارتراب )ج(   العامة القواعد من آمرة قاعدة ينتهك لعمل رسمياً  منصـــــــــــــــ

 الجنائية؛ المسؤولية لامتناع سبباً  يشرنل لا( jus cogens) الدولي للقانون
بموجب قاعدة آمرة من القواعد  محظورة جريمة أي على الموضـــــــــوعية تنطبق الحصـــــــــانة لا )د( 

 (.jus cogensالعامة للقانون الدولي )
 

( وآثااارهااا عيد ولايااة المحااا م jus cogensالقواعااد ا مرة مد القواعااد العااامااة ليقااانون الاادولي ) - 3 
 والهيئات القضالية الدولية

طبُق على العلاقة ب  القواعد الآمرة والولاية القضــائية للمحاوم والهياات القضــائية الدولية أيضــاً  - 133
 متدخل( وطرف  اليونان: جيطاليا ضــــد ألمانيا) القضــــائية الولاية من الدول حصــــانات المبدأُ الوارد في قضــــية

والقائل بهن القاعدة المتصــــــــلة بالحصــــــــانات لا تتعار ، وقاعدة ججرائية، مع القواعد الموضــــــــوعية المتصـــــــلة 
. وعلى نحو ما ســـبق بيانه أعلاه، ســـعت جمهورية الرون و الديمقراطية، في (341)بالجرائم المخنلة بقواعد آمرة

، جا تهســـيس الولاية طية ضـــد رواندا(الأنشـــطة المســـلحة في جقليم الرون و )جمهورية الرون و الديمقراقضـــية 
القضـــــــــــائية لمحرمة العدل الدولية على وون الانتها  المزعو  محل المنازعة يُشـــــــــــرِّل جخلالا بقاعدة آمرة من 
قواعد القانون الدولي، أي أن المحرمة مختصــــــة بالدعوى رغم أن رواندا لم ترَ  بولايتها حســــــبما يقتضــــــيه 

 66عت جمهورية الرون و الديمقراطية على وجه الخصـــوص بهن المادة النظا  الأســـاســـي للمحرمة. وقد دف
اختصــــــــــاص المحرمة بتســــــــــوية المنازعات النا ــــــــــاة عن انتها  القواعد  تقيم” 1969من اتفاقية فيينا لعا  

. وعلاوة على ذلــــك، احتجــــت جمهوريــــة الرون و الــــديمقراطيــــة ببطلان تحفض روانــــدا الــــني (342)“الآمرة
والني وان من  -حريم الوارد في اتفاقية منع جريمة ادبادة الجماعية والمعاقبة عليها يســـتثنيها من  ـــر  الت

.. المحرمة من الوفاء برســـالتها الســـامية . منع’يراد به ”لأن التحفض  -  ـــهنه أن يقيم اختصـــاص المحرمة
ن نزاع وو ”. وقد رفضـــــــــــت المحرمة رنه الحجة مشـــــــــــيرةً جا أن (343)“‘المتمثلة في صـــــــــــون القواعد الآمرة

ــــــــــــــقاعدة آمرة[ ما ــــــــــــــ]ـ  “لا يمرن أن يوفِّر في حد ذاته أساساً للولاية القضائية للمحرمة.يتعلق بالامتثال لـ
. (344)“الولاية المنوورة تســتند دائما، بموجب النظا  الأســاســي للمحرمة، جا موافقة الطرف ”حيث جن 

__________ 

أعلاه(،  303)الحا ـــــــــــية طرف متدخل(، الحرم وحصـــــــــــانات الدول من الولاية القضـــــــــــائية )ألمانيا ضـــــــــــد جيطاليا: اليونان   (341) 
 .95 الفقرة

 124)الحا ـــــــية  ( )جمهورية الرون و الديمقراطية ضـــــــد رواندا(2002)طلب جديد:  الأنشـــــــطة المســـــــلحة في جقليم الرون و (342) 
 .15أعلاه(، الفقرة 

 .56المرجع نفسه، الفقرة  (343) 
 .66المرجع نفسه، الفقرة  (344) 
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منع جريمة ادبادة الجماعية والمعاقبة عليها تطبيق اتفاقية ووريرت المحرمة ادعراب عن رنا المبدأ في قضـــــــــية 
 .(345))ورواتيا ضد صربيا(

وأيا وانت الانتقادات الته يمرن توجيهها لثنائية الشــــــــق ادجرائي مقابل الشــــــــق الموضــــــــوعي الته  - 134
، فالبادي أن التمييز ب  القواعد ادجرائية (346)القضــــــــائية الولاية من الدول حصــــــــاناتتررســــــــها قضــــــــية 

والموضوعية من الصعب انتقاده في سيا  الولاية القضائية للمحاوم. جذ سيرون من قبيل الم الاة أن يقُال 
جن أي احتجاج بقاعدة آمرة من  ــــــــهنه أن يمن  محرمة العدل الدولية اختصــــــــاص النظر في منازعة. فمثل 

غ  رَ  الموافقة على الولاية القضائية للمحرمة من معناه تماما. ودون الدخول رنا القول من  هنه أن يفرِّ 
في الجدال الدائر بشهن صحة أو عد  صحة التمييز ب  الموضوع وادجراء في سيا  الحصانات، يبدو من 

ها القواعد المنطقي استنتاج أن العلاقة ب  القواعد ادجرائية للحصانات والقواعد الموضوعية الته تستند جلي
الآمرة أوثق من العلاقة ب  القاعدة ادجرائية الته تشتر  الموافقة على الولاية القضائية والقاعدة الموضوعية 

 الته تستند جليها القواعد الآمرة. 
والمبدأ القائل بهن ادعاءات وقوع انتهاوات لقواعد آمرة لا تقُِيم، في غياب رضـــــــــا الدول بالولاية  - 135

من اتفاقية  66مقترناً بالمادة  للمحاوم، اختصــــــاصــــــاً لمحرمة دولية في رنا الشــــــهن يجب أن يقُرأالقضــــــائية 
. ففي الحــالات الته تنطبق فيهــا اتفــاقيــة فيينــا، أي حيثمــا وــان ولا طرفي النزاع طرفـاً في 1969فيينــا لعــا  

أن يُشـــــــــــرِّل أســـــــــــاســـــــــــاً للولاية  الاتفاقية المنوورة، يمرن للادعاء القائل بهن معاردةً ما تنتهك قاعدة آمرة
، على مســــــــــــهلة جبطال المعاردات وليس 66القضــــــــــــائية للمحرمة. غير أن رنا ينطبق فقط، وفقا للمادة 

على المسائل العامة المتعلقة بالقواعد الآمرة. ولنا، فذن رنا الحرم لا ينطبق جلا جذا طعُن في صحة معاردة 
 من المعاردات. 

من  66الوجيزة الواردة أعلاه على النحو التــالي: ررنــا بتطبيق المــادة  ويمرن تلخيص المنــاقشــــــــــــــــة - 136
 jus) الـدولي للقـانون العـامـة ، لا يرفي أن يتعلق نزاعل بقـاعـدة آمرة من القواعـد1969اتفـاقيـة فيينـا لعـا  

cogens )ون الدولي.دقامة الولاية القضائية للمحرمة جن لم تتوافر الموافقة اللازمة على الولاية وفقا للقان 
 

( وآثارها عيد المصااااااااااادر الألرى jus cogensالقواعد ا مرة مد القواعد العامة ليقانون الدولي ) - ٤ 
 ليقانون الدولي

آثار القواعد الآمرة على صحة المعاردات آثار مستقرة، والفضل في ذلك عائدل جا حد بعيد جا  - 137
ن آثــار القواعــد الآمرة على المصــــــــــــــــادر الأخرى تعــد أقــل ، بيــد أ1969من اتفــاقيــة فيينــا لعــا   53المــادة 

اســـــــــتقرارا. وســـــــــينظر رنا الفرع من التقرير في آثار القواعد الآمرة على المصـــــــــادر الرئيســـــــــية الأخرى، وري 
القانون الدولي العرفي، والأعمال الانفرادية، والقرارات الصــــــادرة عن مجلس الأمن بموجب الفصــــــل الســــــابع 

 تحدة.من ميثا  الأمم الم
 

__________ 

 .88أعلاه(، الفقرة  262)الحا ية قبة عليها )ورواتيا ضد صربيا(، الحرم تطبيق اتفاقية منع جريمة ادبادة الجماعية والمعا (345) 
 ”Orakhelashvili, “Audience and authorityفي:  الحصـــــــــــــــانات من الولاية القضـــــــــــــــائيةقضـــــــــــــــية لانظر مثلا النقد الموجيه  (346) 

 Military Prosecutor v. Albers and [لبيرج وآخرينأالمدعي العســرري ضــد ؛ و ]138أعلاه(، الصــفحة  69 )الحا ــية

Others, Judgment of the Italian Court of Cassation of 9 August 2012, para. 5. 
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 القانون الدولي العرفي )أ( 
الني اقترحه المقرر الخاص في تقريره الثاني على أن  5من مشــــــــروع الاســــــــتنتاج  2نصــــــــت الفقرة  - 138

. واستناداً جا (347)“الآمرة الدولي القانون قواعد لنشهة  يوعا الأوثر الأساج رو العرفي الدولي القانون”
العرفي والقواعــد الآمرة، رأى وــاوازاوي أنــه لا يمرن نشـــــــــــــــوء تعــار  ب  رــنه العلاقــة ب  القــانون الــدولي 

عملية ”. ورو يشير، أولا، جا أن القانون الدولي العرفي، بوصفه (348)القواعد الآمرة والقانون الدولي العرفي
 “صــــــــرا قانونيا”، ليس “وقائعية تقو  على تراوم ممارســــــــات الدول المصــــــــحوبة بالوعي الجماعي بالالتزا 

. ويرى، ثانيا، أنه (349)أن يعتريه البطلان ويمرن بالتالي “حقا أو التزاما أو أي وضـــع قانوني آخر”ينشـــ  
لا يمرن في ظل رنه العملية أن تنشـــــه قاعدةل من قواعد القانون الدولي العرفي تتعار  مع قاعدة آمرة لأن 

 .(350)وجود القاعدة الآمرة يحول دون ذلك
وفيمــا يتعلق بـالاعترا  الأول الـني يبــديـه وـاوازاوي، تجـدر اد ــــــــــــــــارة جا أن العمليــة الوقـائعيـة  - 139

الموصوفة تفضي جا نشوء قاعدة، وأن تلك القاعدة، أيا وانت أصولها، يمرن أن تتعار  مع قاعدة آمرة. 
 -ري المفاوضـــــــات  - والواقع أن العملية نفســـــــها الته تنشـــــــه في ظلها المعاردة تنطوي على عملية وقائعية

تليها أعمال يبُدى بموجبها الرضــــــــا وتنشــــــــ  حقوقاً وواجبات. أما عن الاعترا  الثاني، فجدير بالنور أن 
تنص على أن المعاردة الته تتعار  مع قاعدة آمرة يســـبق وجودرا جبرا  المعاردة  1969اتفاقية فيينا لعا  

ى لا  رج جا حيز الوجود. والســبب في عد  خروج أي أ ا بعبارة أخر  -ترون أيضــا لاغيةً من أســاســها 
الحرم التعاردي جا حيز الوجود رو تعارضــــه مع قاعدة آمرة يســــبق وجودرا نشــــهتَه. وعلى نفس المنوال، 
لا تنشـــــــــــــ  الممارســـــــــــــة الشـــــــــــــائعة قاعدةً من قواعد القانون الدولي العرفي، حق لو وانت الدول تعتبر تلك 

وهنه ســترون لاغيةً من أســاســها بســبب تعارضــها مع قاعدة آمرة تعلو عليها   الممارســة قانوناً، لأن قاعدة
من الناحية التراتبية. وقد يُحتج بهنه من المســتبعد أن تقبل الدول بمثل تلك الممارســة وقانون. ولرن القياج 

  الدول على على قانون المعاردات له وجارته رنا أيضــاً لأنه من المســتبعد، مثلما بيينت الممارســة، أن تقُدِ 
جبرا  معاردات تتعار  مع قواعد آمرة. غير أن رنه الحقيقة لا تنفي ضـــــــــــــــرورة النصن على قاعدة تبطل 
القانون الدولي العرفي عند تعارضه مع قاعدة آمرة، تحسباً لاحتمالات نشوء مثل رنا التعار ، ولو وانت 

انون دولي عرفي جقليمي أو محلي( يجوز أن بعيدة. وعلى أي حال، قد ينشه أيضا قانون دولي عرفي مع ن )ق
يتعار  مع القواعد الآمرة. ولســـــــــــوف يرون أي اســـــــــــتنتاج يفيد ببطلان قاعدة القانون الدولي العرفي الته 

 .(351)تتعار  مع القواعد الآمرة منطبقاً أيضا ل ر  جبطال القانون الدولي العرفي المع ن 
__________ 

. انظر بيان رئيس لجنة عليه ت يير وبيرجدخال ، دون 2017في عا  بصـــــــــــــــفة مؤقتة اعتمدت لجنة الصـــــــــــــــياغة رنا الحرم  (347) 
، المرفق، مشـــــــــــــــروع 2017تموز/يوليه  26(، jus cogensللقانون الدولي )الصـــــــــــــــياغة عن القواعد الآمرة من القواعد العامة 

القانون الدولي العرفي رو الأســاج الأوثر  ــيوعا لنشــهة القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون ”) 2، الفقرة 5الاســتنتاج 
 (.“(jus cogensالدولي )

أعلاه(،  75)الحا ــــــــية  ”Kawasaki, “A brief note on the legal effects of jus cogens in international lawانظر:  (348) 
 .31الصفحة 

 المرجع نفسه. (349) 
 المرجع نفسه. (350) 
   ”Kleinlein, “Jus cogens as the ‘highest law’? Peremptory norms and legal hierarchiesانـــــــــــظـــــــــــر:  (351) 

من اليســـــــير نســـــــبيا تبَ ا وجود تراتبية ريرلية ب  القواعد الآمرة والقواعد العرفية ”) 187أعلاه(، الصـــــــفحة  64)الحا ـــــــية 
 (.“المحلية وأادقليمية 
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ار القواعد الآمرة على القانون الدولي العرفي على صــــــــــــــعيد ســــــــــــــينتقل التقرير الآن جا النظر في آث - 140
الممارســـــــــــــــة. والفررة القائلة بهن قواعد القانون الدولي العرفي الته تتعار  مع القواعد الآمرة باطلةل منبعها 

لجنة مواطني الولايات المتحدة التفو  التراتبي للقواعد الأخيرة، ورو ما تعرسه ممارسات الدول. ففي قضية 
، لاحظت محرمة اســـتاناف الولايات المتحدة بمقاطعة وولومبيا أن نين يعيشـــون في نيراراغوا ضـــد ري انال

وتســـــــــــــــمو على وـــــل من القـــــانون الـــــدولي العرفي  تتبوأ أعلى مرتبـــــة في القـــــانون الـــــدولي”القواعـــــد الآمرة 
بعة لمحرمة العدل . وفي المملرة المتحدة ونلك، أ ـــــــــارت دائرة مجلس الملرة الخاص التا(352)“والمعاردات

)بناءً على طلب محمد( ضـــــد وزير الدولة للشـــــؤون الخارجية و ـــــؤون العليا بذنرلترا وويلز، في قضـــــية التاج 
أن خروج الدول عن القواعد، من خلال ”جا التفو  التراتبي للقواعد الآمرة، ومن ثم اعتبرت الرمنولث، 

. وبالمثل، ذورت (353)“روز ذاته، أمرل غير مســـــــــــــمو  بهالمعاردات أو قواعد القانون العرفي الته ليس لها الم
طابع القواعد الآمرة، بمعنى أن ]الحظر[ ”المحرمة العليا في الأرجنت  أن الجرائم المرتربة ضـــد ادنســـانية لها 

. وفي قضــــــــية (354)“يســــــــمو على ول من قانون المعاردات وونلك جميع مصــــــــادر القانون الدولي الأخرى
، ذورت المحرمة العليا في وينيا أن القواعد الآمرة الحقوقي  الدولية ضــــــــــــــد المدعي العا الفرع الريني للجنة 

. وقد أود الاجتهاد القضـــــــــــــــائي للمحاوم ادقليمية (355)“تبطِل أي قواعد أخرى قطعية تتعار  معها”
 العدسانيقضية أيضاً مفهو  أن القواعد الآمرة لها الأسبقية على قواعد القانون الدولي العرفي الأخرى. ففي 

على ســـــــبيل المثال، قررت المحرمة الأوروبية لحقو  ادنســـــــان أن القواعد الآمرة ري تلك القواعد الته تتبوأ 
. ووــان (356)“‘العــاديــة’مرتبــة أعلى في التراتبيــة الــدوليــة من قــانون المعــارــدات بــل ومن القواعــد العرفيــة ”

يلدرابر، وووســـــتا، ووابرال باريتو، وفاجيت ، أوثر القاضـــــيان روزاويس ووافلي ، اللنان أيندلا القضـــــاة و 
 وضوحا في رأيهما المخالف المشتر ، حيث قدما الملاحظات التالية:

جن الأغلبيــة، بقبولهــا أن القــاعــدة الته تقضـــــــــــــــي بحظر التعــنيــب تنــدرج في فاــة القواعــد   
قواعــــد القــــانون القــــاعــــدة[ تتبوأ مرتبــــةً أعلى من أي قــــاعــــدة أخرى من  ]أيالآمرة، تقرن بــــه ــــا 

.. أ ا تبطِل أي قاعدة أخرى ليس لها المروز ... فالســــــمة الأســــــاســــــية للقاعدة الآمرة ري.الدولي

__________ 

ســــيدرمان دي بلا  )التوويد مضــــاف(. وانظر أيضــــا: ] F.2d 929 (DC Cir. 1988), p. 940 859انظر: الولايات المتحدة،  (352) 
. Siderman de Blake v. Republic of Argentina, 965 F.2d 699 (9th Cir. 1992) at 715[  ضــــــــــد جمهورية الأرجنت

 .Sabbithi v. Al Saleh, 605 F. Supp. 2d 122 (D.D.C. 2009), p. 129[ سابيته ضد الصالوانظر ونلك: ]
 R [ن الخارجية و ـــــــــــــــؤون الرمنولثقضـــــــــــــــية التاج )بناءً على طلب محمد( ضـــــــــــــــد وزير الدولة للشـــــــــــــــؤو المملرة المتحدة، ] (353) 

(Mohamed) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [2009] 1 WLR 2579, p. 142 (ii). 
 /Simón, Julio Héctor y otros s[ جوليو ريرتور ســـــــيمون وآخرون بشـــــــهن الحرمان غير المشـــــــروع من الحريةالأرجنت ، ] (354) 

privación ilegítima de la libertad, case No. 17.768, judgment of 14 June 2005, Supreme Court of Argentina 
 el carácter de ius cogens de modo que se encuentra no sólo por encima de los“)الأصـــــــــل بالل ة ادســـــــــبانية: 

tratados sino incluso por sobre todas las fuentes del derecho”.) 
 Kenya Section of the International[ الفرع الريني للجنـــة الحقوقي  الـــدوليـــة ضــــــــــــــــــد المـــدعي العـــا  وآخرينوينيـــا، ] (355) 

Commission of Jurists v. Attorney-General and others, Judgment of the High Court, p. 14. 
المدعي العا  ضــــــــــد ، حيث يشــــــــــار جا: ]قضــــــــــية 30أعلاه(، الفقرة  303)انظر الحا ــــــــــية  د المملرة المتحدةالعدســــــــــاني ضــــــــــ (356) 

 Prosecutor v. Anto Furundžija, Case No. IT-95-17/1-T, Judgment, Trial Chamber, International[ فوروندجييا أنتو

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 10 December 1998, Judicial Reports 1998, vol. I, para. 153. 

https://undocs.org/ar/s/
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ذاته. وفي حالة حدوث تعار  ب  جحدى القواعد الآمرة وأي قاعدة أخرى من قواعد القانون 
 .(357)ال لبة رون لهاالدولي، فذن القاعدة الآمرة ت

الفقهي الــني يتنــاول مــا جذا وــان من الممرن أن تتعــار  قــاعــدةل من  وب ض النظر عن النقــاأ - 141
قواعد القانون الدولي العرفي مع قاعدة آمرة، فمن الواضـــــــ  اســـــــتناداً جا الممارســـــــة أنه في حالة نشـــــــوء رنا 
التعار  ســـــــــترون ال لبة للقاعدة الآمرة وســـــــــتصـــــــــب  قاعدةُ القانون الدولي العرفي المتعارِضـــــــــة معها باطلة. 

 طبق ذلك على الحالات الته ترون فيها القواعد الآمرة قائمةً قبل نشـــــــــــــــهة قاعدة القانون الدولي العرفيوين
من اتفاقية فيينا  53وتلك الته تنشــــه فيها القواعد الآمرة عقب نشــــهة القاعدة العرفية أيضــــا. ووفقا للمادة 

فيها قاعدةُ القانون الدولي العرفي محل  ، فذن الاســــــــتثناء الوحيد لهنا المبدأ رو الحالة الته ترون1969لعا  
 النظر ري نفسها قاعدةً آمرة لها القدرة على تعديل القاعدة الآمرة القائمة منن ما قبل نشهتها.

رن تنطبق على القواعد الآمرة. وقد  - 142 وةة مســهلة ذات صــلة تتعلق بما جذا وانت قاعدة المعتِر  المصــِ
رت أنه في حالة أصـــــــــــــــرت دولةل على الاعترا  على قاعدة من قواعد ســـــــــــــــبق للجنة القانون الدولي أن قر 

. بيــد أن اللجنــة راعــت ضـــــــــــــــرورة أن (358)“الــدولــة المعنيــة بتلــك القــاعــدة لا تلُز ”القــانون الــدولي العرفي، 
. ومن المسائل الته أثيرت، بوصفها (359)“يمس ]جدراج رنا الحرم[ أي مسائل تتعلق بالقواعد الآمرة لا”

رن يل  مســــهلة  فقهية، ما جذا وان من الممرن حق تصــــونر أن تنشــــه قاعدةل آمرة في حالة وجود معتِر  مصــــِ
. ويرى المقرر الخاص أن الاعترا  بذصــــــــــــرار على تروان قاعدة من قواعد القانون (360)في الاعترا  عليها

انون الدولي العرفي، الدولي العرفي لا يمرن أن يحول دون نشــــــــــــــهة قاعدة آمرة. وبمجرد أن تنشــــــــــــــه قاعدة الق
على نحو ما وصــفه المقرر  -“ ا تمع الدولي ورل”يصــب  التســاؤل الني يتع  الرد عليه رو ما جذا وان 

يقبل ويعترف بعد  جواز الخروج - (361)7الخاص في تقريره الثاني وما جاء في تعريفه في مشروع الاستنتاج 
  عــدد وــافٍ من المعترضـــــــــــــــ ، فــذن القــاعــدة الآمرة عن القــاعــدة المعنيــة. ومن البــديهي أنــه جذا وــان رنــا

، بل لأنه لن ترون رنا  أغلبية من الدول ترفي لاعتبار ذلك  لن رن تنشــه، لا بســبب قاعدة المعتر  المصــِ
وبالتالي، ترون المســهلة الرئيســية، في حالة اســتيفاء  ــر   .“الدولي ورل مجتمع الدول اعترافاً من جانب”

جواز الخروج عن القاعدة المعنية، ري ما جذا وانت الدولة )الدول( المعتِرضة المصِرنة القبول والاعتراف بعد  
 ستُلزَ  بهنه القاعدة الآمرة.

وعلى النحو الموصوف في التقريرين الأول والثاني للمقرر الخاص، والمب ن في مشاريع الاستنتاجات  - 143
. (362)ن القواعد الآمرة واجبة التطبيق على الجميع، فذ2017الته اعتمدتها لجنة الصـــــــــــــــياغة مؤقتاً في عا  

رن ”ومع أنه يمرن القول بهن القواعد الآمرة لا يمرن أن تســــــــري على  ، فلســــــــوف يتعار  “المعتر  المصــــــــِ
ذلـــك جورريـــاً مع فررة وجوب تطبيق القواعـــد الآمرة على الجميع. وفي رـــنا الصـــــــــــــــــدد، قررت المحرمـــة 

__________ 

أعلاه(، الرأي المخالف المشـــــــــــتر  للقاضـــــــــــي  روزاويس ووافلي   303)انظر الحا ـــــــــــية  العدســـــــــــاني ضـــــــــــد المملرة المتحدة (357) 
 .1القضاة ويلدرابر، وووستا، ووابرال باريتو، وفاجيت (، الفقرة  )وأيندلا

 .15المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي، الاستنتاج نظر مشاريع الاستنتاجات ا (358) 
 .15( من  ر  الاستنتاج 10المرجع نفسه، الفقرة ) (359) 
 .50أعلاه(، الصفحة  179)الحا ية  ”Mik, “Jus cogens in contemporary international lawانظر على سبيل المثال:  (360) 
ياغة (361)  ، 2017تموز/يوليه  26(، jus cogensمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )عن القواعد الآ بيان رئيس لجنة الصـــــــــــــــ

 .7المرفق، مشروع الاستنتاج 
 (362) A/CN.4/693 و 68و  67، الفقرتان ،A/CN.4/706 30جا  28، الفقرات. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/693
https://undocs.org/ar/A/CN.4/706
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. (363)“أ ــــخاص القانون الدولي لجميعملزمِةل ”أن القواعد الآمرة دا نالاتحادية العليا بســــويســــرا في قضــــية 
وبالمثل، وصـــــفت محرمة اســـــتاناف الولايات المتحدة بمقاطعة وولومبيا القواعدَ الآمرة، في ســـــيا  نظررا في 

قواعد أصبحت مقبولة عالمياً جا حدن أن الدول وافة باتت تعُتبر ”، به ا بلحص ضد مو ي يعالونقضية 
. وخلصــــــــــــت محرمة الدول الأمريرية لحقو  ادنســــــــــــان جا نتيجة (364)“مةً بها بموجب القانون الدوليملزَ 

 .(365)“ملزمِةل لجميع الدول”مماثلة مفادرا أن القواعد الآمرة 
رن في مواجهـــة القبول، ونقطـــة انطلا ، بتطبيق  - 144 ولري يمرن ولو الأخـــن بمفهو  المعتر  المصـــــــــــــــِ

الجميع، يســـتلز  الأمر توافرَ ممارســـة واضـــحة وقاطعة تحدد معالم رنا الاســـتثناء. ويعزى القواعد الآمرة على 
، بحرم تعريفها، تعني في حالة تطبيقها على القواعد الآمرة جوازَ الخروج  ذلك جا أن قاعدة المعتِر  المصَرن

الخروج عنها.  عن القاعدة. بيد أن صـــــــــــــــفة القاعدة الآمرة ومروزرا يتحددان بثبوت خاصـــــــــــــــية عد  جواز
يتمرن المقرر الخاص، في جطار جعداد رنا التقرير، من العثور على مثال واحد لممارسة تؤيد الفررة الته  ولم

تقول بهن مبدأ المعتر  المصَرن ينطبق على القواعد الآمرة واستثناء من قاعدة وجوب تطبيق القواعد الآمرة 
ففي قضـــــــــــــــيــة  ممــارســــــــــــــــة تشـــــــــــــــير جا عرس ذلــك.على الجميع. بــل جن رنــا ، على النقيض من ذلــك، 

على وجه الخصــــــــــــوص، قررت لجنة البلدان الأمريرية لحقو  ادنســــــــــــان أن القواعد الآمرة دومين يز  مايرل
ملزمِـةل للمجتمع الـدولي ورـل، ب ض النظر عن الاحتجـاج عليهـا أو الاعتراف بهـا أو القبول الضـــــــــــــــمني ”
. . وقد وان رنا قرارا مهما لأنه صدر (366)“لها  رداً على احتجاج واض  بمبدأ المعتر  المصِرن

 ويمرن تلخيص المناقشة الواردة أعلاه على النحو التالي: - 145
لا تنشــــــــــه قاعدةل من قواعد القانون الدولي العرفي جذا وانت تتعار  مع قاعدة آمرة من  )أ( 

 ؛(jus cogensالقواعد العامة للقانون الدولي )
الدولي العرفي الته ليس لها طابع القواعد الآمرة جذا نشــــــــــــهت قاعدة تزول قاعدة القانون  )ب( 

 ( تتعار  معها؛jus cogensآمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي )

__________ 

 .Nada (Youssef) v[ ندا )يوســف( ضــد وزارة الدولة للشــؤون الاقتصــادية واددارة الاتحادية للشــؤون الاقتصــاديةســويســرا، ] (363) 

State Secretariat for Economic Affairs and Federal Department of Economic Affairs, Administrative Appeal, 

Judgment of 14 November 2007, Federal Supreme Court, Case No 1A 45/2007, ILDC 461 (CH 2007), para. 7 
 )التوويد مضاف(.

 Belhas v. Moshe Ya’Alon, 515 F.3d 1279 (DC Cir. 2008), at[ بلحص ضــــــــــد مو ــــــــــي يعالونالولايات المتحدة، ] (364) 

 )التوويد مضاف(. 1291-1292
بشــــــــــهن الأوضــــــــــاع والحقو  القانونية للمهاجرين غير  2003أيلول/ســــــــــبتمبر  17الصــــــــــادرة بتاريخ  OC-18/03الفتوى انظر: ] (365) 

 Advisory Opinion OC-18/03 of 17 September 2003[ الحامل  للوثائق اللازمة، بطلب من الولايات المتحدة المرســــيرية

on the juridical condition and rights of undocumented migrants, requested by the United Mexican States, Series 

A, No. 18, paras. 4-5 عن حرومة المرســيك بشــهن طلب  1995حزيران/يونيه  19. وانظر أيضــا البيان الرتاو الصــادر في
واف(،   49/75 الفتوى المقد  جا محرمة العدل الدولية من الجمعية العامة في دورتها التاســـــــــــــــعة والأربع  )قرار الجمعية العامة

ادســـــــــــــــلاميـــة(  -وانظر وـــنلـــك جيران )جمهوريـــة (. “القواعـــد ذات طـــابع ملزِ  قـــانونـــاً لجميع الـــدول )قواعـــد آمرة(”) 7الفقرة 
(A/C.6/68/SR.26) (.“الآمرةالقواعد ”ليس لها مران في نشهة  “المعتر  المصِرن ”)فررة  4، الفقرة 

 .Michael Domingues v. United States, Case 12.285, report No[ مايرل دومين يز ضــــــــــد الولايات المتحدةانظر: ] (366) 

62/02, Inter-American Commission on Human Rights, Decision of 22 October 2000, para. 49. 

https://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.26
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( ملزمِــةل لجميع jus cogensبمــا أن القواعــد الآمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي ) )ج( 
    المصِرن لا ينطبق عليها.أ خاص القانون الدولي، فذن مبدأ المعتر 

 
 الأعمال الانفرادية )ب( 

ســـــــــــــــبق للجنة أن أقرنت بهن القانون الدولي، بحالته الرارنة، يعترف بهن الدول يمرن أن تتحمل  - 146
. وتشــــمل الأعمال الانفرادية الته قد تنشــــ  التزامات قانونية، (367)التزامات من خلال الأعمال الانفرادية

. ومن غير المنطقي أن تُمنع الدول من تحمنل (368)ادعلاناتِ وغيررا من التصــــرفات في ظل ظروف محددة،
التزامات تتعار  مع القواعد الآمرة من خلال المعاردات، ثم يُســــــم  لها بتحمل رنه الالتزامات نفســــــها 

 من خلال الأعمال الانفرادية.
دة آمرة من القواعد العامة للقانون وقد أقرت اللجنة بهن العمل الانفرادي الني يتعار  مع قاع - 147

من المبادئ التوجيهية المنطبقة على  8. وفي الشـــــــــــــــر  المرفَق بالمبدأ التوجيهي (369)الدولي رو عمل باطل
ادعلانات الانفرادية للدول الته يمرن أن تنشـــــــ  التزامات قانونية، ذورت اللجنة أن القاعدة الته تقضـــــــي 

مســـــــــــــــتمــد]ة[ل من ”ر  مع قــاعــدة آمرة من قواعــد القــانون الــدولي ببطلان العمــل الانفرادي الــني يتعــا
. وتمثل رنه القاعدة اعترافاً بهن (370)“1969من اتفاقية فيينا لعا   53القاعـدة المـشابهة الواردة في المادة 

القواعـــد الآمرة تحظر أي خروج عنهـــا. والعمـــل الانفرادي الـــني يراد بـــه جنشـــــــــــــــــاء حقو  و/أو التزامــات 
ر   ع القواعد الآمرة يصــــنفتتســــق م لا وخروج عن رنه القواعد، ويرون بالتالي غير مســــمو  به. وقد فُســــِّ

على أنه يعترف  جمهورية الرون و الديمقراطية ضد روانداالحرم الصادر عن محرمة العدل الدولية في قضية 
 .(371)بذمرانية بطلان التحفض، ورو عمل انفرادي في حد ذاته، بسبب تعارضه مع قاعدة آمرة

__________ 

المبادئ التوجيهية المنطبقة على ادعلانات الانفرادية للدول الته يمرن أن تنشــــــــــــ  التزامات قانونية، تقرير اللجنة عن أعمال  (367) 
 Mik, “Jus cogens inانظر أيضــــــــــــــــــا:  ، ا لـــد الثـــاني )الجزء الثـــاني(.2006الحوليـــة ... دورتهـــا الثـــامنـــة والخمســـــــــــــــ ، 

contemporary international law” 44أعلاه(، الصفحة  179ا ية )الح. 
 Costelloe ,Legal Consequences of Peremptoryللاطلاع على وصـــــــــــــــف وـــامـــل لأنواع الأعمـــال الانفراديـــة، انظر:  (368) 

Norms in International Law  وما بعدرا. وليس من الضــــــــروري، لأغرا  رنا  152أعلاه(، الصــــــــفحة  60)الحا ــــــــية
 نواع الأعمال الانفرادية.التقرير، التمييز ب  مختلف أ

 .8المبادئ التوجيهية المنطبقة على ادعلانات الانفرادية للدول الته يمرن أن تنش  التزامات قانونية، المبدأ التوجيهي  (369) 
 .8لمرجع نفسه،  ر  المبدأ التوجيهي  (370) 
 124)الحا ـــــــية ( )جمهورية الرون و الديمقراطية ضـــــــد رواندا( 2002الأنشـــــــطة المســـــــلحة في جقليم الرون و )طلب جديد:  (371) 

أمـا من نـاحيـة زعم ]جمهوريـة الرون و الـديمقراطيـة[ وـنلـك أن تحفض روانـدا يتعـار  مع قـاعـدة آمرة ”) 69أعلاه(، الفقرة 
حض المحرمة أنه لا توجد قاعدةل من رنا القبيل في الوقت الحاضـــــر تلزِ  أي من القواعد العامة للقانون الدولي، يرفي أن تلا

ـــــــــــــــــــرمة لمحص اختصادولة بهن توافق على ا انظر المبادئ التوجيهية المنطبقة (. “ماعيةلجدة ادبااباتفاقية اع يتعلق زبتســــوية نـ
لم تســـــــــــتبعد المحرمة ”) 8التوجيهي  على ادعلانات الانفرادية للدول الته يمرن أن تنشـــــــــــ  التزامات قانونية،  ـــــــــــر  المبدأ

جمرانية أن يرون جعلان انفرادي صـــــــــــــــادر عن رواندا باطلا في حال جذا وان يتعار  مع قاعدة آمرة. لرن الأمر لم يرن 
 Knuchel, “Jus cogens: identification and enforcement of peremptoryوانظر أيضـــــــــــا: (. “ونلك في رنه الحالة

norms” اعترفت بها ]محرمة العدل الدولية[ اعترافاً غير مبا ر.. رنه النقطة .”) 160أعلاه(، الصفحة  64 )الحا ية“ .
، لم تستبعد المحرمة احتمال أن يرون تحفض رواندا باطلا جذا وان يتعار  مع القواعد الآمرة، الأنشطة المسلحةففي قضية 

 (.“ولرنها خلصت جا أن الأمر لم يرن ونلك
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وأقرت اللجنة أيضـــــــــــا بعد  جمران الخروج عن القواعد الآمرة فيما يتعلق بالأعمال الانفرادية، في  - 148
. ويجدر في رنا الصــــــدد التنوير بهن التحفظات (372)ســــــيا  عملها المتصــــــل بالتحفظات على المعاردات

لمبادئ التوجيهية المنطبقة على المعاردات ري في حد ذاتها أعمال انفرادية، وجن وانت لا تدخل في نطا  ا
على ادعلانات الانفرادية للدول الته يمرن أن تنشـــــــــــــ  التزامات قانونية. وقد ذورت اللجنة، في ســـــــــــــيا  

القاعدة الته تحظر الحياد عن ” أن “صـــــــــــــــحي  قطعا”أعمالها المتعلقة بالتحفظات على المعاردات، أنه 
تستهدف أيضا ول الأعمال القانونية، بما فيها  قاعدة آمرة لا تستهدف العلاقات التعاردية فحسب، بل

. ولقد خلُص رنا التقرير آنفا، بما يتســــــــــــق مع أعمال اللجنة المتعلقة بموضــــــــــــوع (373)“الأعمال الانفرادية
التحفظـــات، جا أن التحفظـــات على المعـــارـــدات لا ترون بـــالضـــــــــــــــرورة بـــاطلـــة، لرن مثـــل رـــنا التحفض 

. ويرجع رنا جا أن التحفض يمثل (374)“اعدة، الته يســــــــــتمر انطباقهايؤثر على الطابع الملزِ  لتلك الق لا”
. ولهنا الســــــــــــبب، قد القواعد العامة للقانون الدولي تحفظاً على قاعدة تعاردية وليس على قاعدة آمرة من

يرون التحفض صـــــــــحيحاً لأغرا  المعاردة، جلا أنه لا يؤثر على القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون 
 (.jus cogensالدولي )

وبقدر ما يراد من العمل الانفرادي أو يقُصــــــــد به جنشــــــــاء حقو  و/أو التزامات، يجب أن ترون  - 149
تلك الحقو  والواجبات متســـــــــــــــقةً مع القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. وبناءً على ذلك، 

( jus cogensلقواعــد العــامــة للقــانون الــدولي )فــذن العمــل الانفرادي الــني يتعــار  مع قــاعــدة آمرة من ا
 يرون باطلا. 

 
 قرارات المنظمات الدولية، بما في ذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن )ج( 

وبناءً  قرارات المنظمات الدولية ليســـــــــــــــت، وقاعدة عامة، قرارات ملزمِة بموجب القانون الدولي. - 150
دولية لا ينشـــــــــــ  في ظل الظروف العادية حقوقا أو التزامات، على ذلك، فذن القرار الصـــــــــــادر عن منظمة 

يمرن بالتالي أن يخرج عن القواعد الرضـــــــــــــــائية للقانون الدولي، ناريك عن الخروج عن القواعد الآمرة.  ولا
. ويفُتر  أن (375)ولرن قد تتضــــــمن قرارات مجلس الأمن قواعد ملزمِةً للدول الأعضــــــاء في الأمم المتحدة

  جواز الخروج عن القواعـــد الآمرة منطبقـــةً على قرارات مجلس الأمن، بوصـــــــــــــــف رـــنه ترون قـــاعـــدةُ عـــد
. ومع ذلك، فذن ما يمينز الأحرا  الملزمِة في قرارات مجلس الأمن عن غيررا من (376)القرارات أعمالا قانونية

ى القواعد الأخرى. الأعمال القانونية رو أ ا تنفرد، مثلها مثل القواعد الآمرة، بخاصــــــــــــــية التفو  التراتبي عل
ـــــــالالتزامات[ المترتبة على رنا الميثا ]”من ميثا  الأمم المتحدة،  103فالعبرةُ، بموجب المادة  الته ترون  “بـ

من ميثا   103 المادة أن للدول الأعضـــاء. ومن المهم التشـــديد على “أي التزا  دولي آخر”لها ال لبة على 

__________ 

 .3-5-1-3( من  ر  المبدأ التوجيهي 18ارسة المتعلق بالتحفظات على المعاردات، الفقرة )دليل المم (372) 
 .المرجع نفسه (373) 
 أعلاه. 76انظر الفقرة  (374) 
 (.“يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفينرا وفق رنا الميثا ”)من ميثا  الأمم المتحدة  25المادة  (375) 
 3-5-1-3( من  ـــــــــــــــر  المبدأ التوجيهي 18على ســـــــــــــــبيل المثال، دليل الممارســــــــــــــــة المتعلق بالتحفظات، الفقرة ) انظر، (376) 

ـــــــــــــــــصــحي  قطعا جنه]”) ـــــــــــــــــ[ـ القاعدة الته تحظر الحياد عن قاعدة آمرة لا تســتهدف العلاقات التعاردية فحســب، ”أن  “لـ
 (.“يةتستهدف أيضا ول الأعمال القانونية، بما فيها الأعمال الانفراد بل
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أي التزا  دولي ”، لا تنص على بطلان 1969من اتفــاقيــة فيينــا لعــا   53الأمم المتحــدة، خلافــاً للمــادة 
 .(377)، بل ري تنص فقط على قاعدة تحدد أولوية الالتزامات“آخر

ه ووما رو الحال بالنســبة للمعاردات، فذن جمرانيةَ أن يعتمد مجلس الأمن قراراً يتعار  في ظارر  - 151
مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي جمرانية بعيدة الحدوث. ولرنها ليســــت من ضــــروب المســــتحيل، 

تنشـــه الحاجة  وفي ضـــوء ندرة الممارســـات الته تشـــير جا ويفية تســـوية تعارٍ  من رنا القبيل، جن وُجدت،
 جا تقدي بعض الاستنتاجات. 

آمرة  لـة بـهن قراراتِ مجلس الأمن الته تتعـار  مع قـاعـدةوتؤيـد الأدبيـات في أغلبهـا الفررة القـائ - 152
. والواقع أن من المتفق عليه عموماً أن قرارات مجلس الأمن  ضع للقواعد الآمرة ومبادئ (378)ترون باطلة

. وقد أعرب ووســـتيلو عن  ـــره في (379)ميثا  الأمم المتحدة ومقاصـــده، وبعضـــها قد يشـــرل قواعد آمرة
. ورو يطر  عدة (380)رار مجلس الأمن يرون باطلا جذا تعار  مع القواعد الآمرةصحة فررة القائلة بهن ق

 .(381)اقتراحات من بينها أنه لا توجد ممارسة تؤيد رنه الفررة
وأعربت الدول، في مناسبات عدة، عن رأي مفاده أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تتما ى مع  - 153

ل المثال، خلال جلســــــــة عقدرا مجلس الأمن بشــــــــهن فقد لاحظت ســــــــويســــــــرا، على ســــــــبي القواعد الآمرة.
للقواعد الآمرة  “عض المحاوم ]أعرب[ عن اســـــــــــــــتعداده لرفالة امتثال قرارات مجلس الأمنب”ادرراب أن 

. وعلى (382)“لا يجوز للأمم المتحدة أو الدول الأعضـــــــــــــــاء فيها الخروج عليها”وأن القواعد الآمرة قواعد 
من  103الالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن لها، بموجب المادة نفس المنوال، أ ــــارت قطر جا أن 

الميثــا  ، الأســـــــــــــــبقيــة على غيررــا من الالتزامــات، لرن رــنه الأســـــــــــــــبقيــة لا تنطبق فيمــا يتعلق بــالقواعــد 

__________ 

 João Ernesto Christófolo, Solving Antinomies between Peremptory Norms in Publicانظر للمنــــــــاقشــــــــــــــــــــــة:  (377) 

International Law (Geneva, Schulthess, 2016), pp. 98-100. 
 Erika de Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (Oxford andانظر بصفة عامة:  (378) 

Portland, Oregon, Hart, 2004)و ، Anne Peters, “The Security Council, Functions and Powers – Article 25”, 

in The Charter of the United Nations: A Commentary (volume I), 3rd ed., Bruno Simma and others, eds. 

(Oxford, Oxford University Press, 2012). أيضــــــــــــــــــــــا: وانـــــظـــــر Kleinlein, “Jus cogens as the ‘highest law’? 

Peremptory norms and legal hierarchies”  يبدو من المقبول عموما أن ”) 186أعلاه(، الصـــــــــــــــفحة  64)الحا ـــــــــــــــية
. ترون لاغية أيضـاً جذا وانت الأعمال القانونية الملزمِة للمنظمات الدولية، مثل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ..

 (.“تتعار  مع القواعد الآمرة
 ,”Dire Tladi and Gillian Taylor, “On the Al Qaida/Taliban sanctions regime: due process and sunsettingانظر:  (379) 

Chinese Journal of International Law, vol. 10 (2011), pp. 771–789 ؛ وKleinlein, “Jus cogens as the ‘highest 

law’? Peremptory norms and legal hierarchies”  وانظر أيضـــــــــا: 186أعلاه(، الصـــــــــفحة  64)الحا ـــــــــية .Hennie 

Strydom, “Counter-terrorism sanctions and human rights”, in The Pursuit of a Brave New World in 

International Law, Maluwa, du Plessis and Tladi  أعلاه(. 302)الحا ية 
أعلاه(،  60)الحــــا ـــــــــــــــيــــة  Costelloe, Legal Consequences of Peremptory Norms in International Lawانظر:  (380) 

 .136جا  128الصفحات 
 .133المرجع نفسه، الصفحة  (381) 
، 5474(. انظر أيضـــا الأرجنت ، ونيجيريا، الجلســـة S/PV.5446)انظر  2006أيار/مايو  30، 4465ســـويســـرا، الجلســـة  (382) 

 (.S/PV.5679) 2007أيار/مايو  22، 5679(؛ وقطر، الجلسة S/PV.5474)انظر  2006حزيران/يونيه  22

https://undocs.org/ar/S/PV.5446
https://undocs.org/ar/S/PV.5474
https://undocs.org/ar/S/PV.5679
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من المســـــــــلم به عموماً أن ســـــــــلطات مجلس الأمن، وجن وانت واســـــــــعة ”. ولاحظت فنلندا أن (383)الآمرة
. ولاحظت جمهورية جيران ادســــــلامية، (384)“، فهي مقييدة بقواعد القانون الدولي الآمرةبصــــــورة اســــــتثنائية

( وعليه التزا  jus cogensمجلس الأمن يخضـــع لقواعد القانون الدولي الآمرة )”على نحو أوثر صـــراحة، أن 
الشـــــــــــــــرو  حول  بعض. ووــانــت الولايــات المتحــدة الــدولــة الوحيــدة الته أعربــت عن (385)“بــالامتثــال لهــا

 أسبقية القواعد الآمرة على قرارات مجلس الأمن:
من المهم ألا تعتمد اللجنة أين قاعدة يمرن أن تفسيررا به ا تحدن من صدارة الالتزامات   

الواردة في الميثا  أو تقيند ســـــــــلطة مجلس الأمن. وبالنظر جا عد  التيقان مما يندرج ضـــــــــمن فاات 
من ميثا  الأمم المتحدة، ينب ي تجنب  103مات تجاه الرافة أو المادة القواعد الآمرة أو الالتزا

 .(386)ادعلانات العامة عن العلاقة ب  رنه الفاات
ومســــــهلة أن ســــــلطاتِ مجلس الأمن مقييدة ومررونة بالقواعد الآمرة اعتُرف بها أيضــــــاً في عدد من  - 154

عن المحرمة الجنائية الدولية ليوغوســـــــــــلافيا  القرارات القضـــــــــــائية. وأ ـــــــــــهر رنه القرارات رو ذا  الصـــــــــــادر
الســــــــابقة، الته أنشــــــــات ري نفســــــــها بقرارٍ من مجلس الأمن، فقد لاحظت المحرمة المنوورة أن ســــــــلطات 

. ووـنلـك خلُص مجلس (387)“(jus cogensمررونـة بـاحترا  قواعـد القـانون الـدولي الآمرة )”مجلس الأمن 
لأمن لها ال لبة على الالتزامات الدولية الأخرى، بما في ذلك تلك اللوردات البريطاني جا أن قرارات مجلس ا

الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقو  ادنســــــــــــــان والحريات الأســــــــــــــاســــــــــــــية )الاتفاقية الأوروبية لحقو  
وذورت الدائرةُ الابتدائية لمحرمة العدل الأوروبية  .(388)“جلا حينما يرون الالتزاُ  قاعدةً آمرة”ادنســان(، 

مجموعـــة من قواعـــد القـــانون الـــدولي العـــا  أعلى مرتبـــة من غيررـــا وري ملزمِـــةل لجميع ”أن القواعـــد الآمرة 
. واســتطردت (389)“أ ــخاص القانون الدولي، بما فيها رياات الأمم المتحدة، ولا يُســم  بهي خروج عنها

قيــداً واحــداً على مبــدأ الأثر الملزِ  لقرارات مجلس الأمن: ورو أن رــنه القرارات رنــا  ”المحرمــة قــائلــة جن 
__________ 

 (.S/PV.5779) 2007تشرين الثاني/نوفمبر  14، 5779قطر، الجلسة  (383) 
يســـــــلندا والداكر  والســـــــويد وفنلندا والنرويج(، خلال الدورة الســـــــت  أفنلندا، مترلمة بالنيابة عن بلدان الشـــــــمال الأوروو ) (384) 

 من جدول الأعمال. 80ة، البند للجمعية العام
 من جدول الأعمال. 82ادسلامية(، الدورة السادسة والستون للجمعية العامة، البند  - جيران )جمهورية (385) 
 .36(، الفقرة A/C.6/60/SR.20الولايات المتحدة ) (386) 
 Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-A, Judgment, Appeals[ ضــد دو ــرو تاديت  المدعي العا انظر: ] (387) 

Chamber, the International Tribunal for the Former Yugoslavia, 15 July 1999, Judicial Reports 1999, para. 

296. 
 R v. Secretary of State for Defence[لب رلال الجدنه(التاج ضــد وزير الدفاع )بشــهن ط قضــيةانظر: المملرة المتحدة، ] (388) 

(On the Application of Al-Jedda), Judgment of 12 December 2007, House of Lords [2008] All ER 28 (Lord 

Bingham)[ ،التاج ووزارة العدل )بشــــهن طلب رلال الجدنه( قضــــية. وانظر أيضــــا: المملرة المتحدة ]R and Justice (On 

the Application of Al-Jedda), Judgment of 29 March 2006, Appeal Court, para. 71 (” ،جذا قرر مجلس الأمن
متصــرفاً بموجب الفصــل الســابع، أن المتطلبات الته يقتضــيها التصــدي لتهديد للســلا  يجب أن تبطل ... متطلبات الامتثال 

لته ري فيما يبدو من غير أحرا  القواعد الآمرة الته لا يُســـم  بهي خروج لأحرا  اتفاقية من اتفاقيات حقو  ادنســـان )ا
 (.“عنها(، فذن ميثا  الأمم المتحدة قد خوله صلاحية فعل ذلك

 Yassin Abdullah Kadi v. Council of[ ياســ  عبد الله القاضــي ضــد مجلس أوروبا ومفوضــية الجماعات الأوروبيةانظر: ] (389) 

the Europe and Commission of the European Communities, Case T-315/01, Judgment of 21 September 2005, 

Court of First Instance of the European Communities, para. 226. 

https://undocs.org/ar/S/PV.5779
https://undocs.org/ar/A/C.6/60/SR.20
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ورأت المحرمة أنه جذا تضـــمن قرارُ  .“يجب أن تمتثل للأحرا  القطعية الأســـاســـية المتمثلة في القواعد الآمرة
لأعضـــــــــــــــــاء في لــدول الا ترون ]القرارات[ ملزمِــةً لا ل”مجلس الأمن التزامــاتٍ تتعــار  مع قــاعــدة آمرة، 

. ووانت المحرمة الاتحادية العليا بســـــــــــــويســـــــــــــرا أوثر (390)“المتحدة، ولا للجماعة ]الأوروبية[ من ثم الأمم
 صراحةً في رنا الصدد:

ولرن القواعد الآمرة، أي القانون الآمر الملزِ  لجميع أ خاص القانون الدولي، ري الحدن   
ولنلك، لا بد من البتن فيما جذا وانت الني يتوقف عنده واجب تطبيق قرارات مجلس الأمن. 

قرارات مجلس الأمن الته تحتوي على التــــدبير الجزائي ري، ومــــا يــــدنعي مقــــد  الطعن، قرارات 
 .(391)تنتهك قواعد آمرة

ولان قال البعض جن الممارســـــــة الته يه  بيا ا أعلاه ليســـــــت واســـــــعة النطا ، فلا بد من التنوير  - 155
لات الته يزُعم فيهــا أن قرارات مجلس الأمن مخــالفــةل للقواعــد الآمرة ري حــالات بنقطت ، أولالــا أن الحــا

نادرة، ولنلك ليس من المســـــــت رب ألا ترون الممارســـــــة واســـــــعةَ النطا  على نحو ما وان ممرنا لولا ذلك. 
د -وثانيا، بخلاف موقف الولايات المتحدة المب ن أعلاه  د لا توج - ورو موقف ليس رو نفســـــــــــــــه بالمؤوي

تقريبا أي أدلة تدعم الاســــــتنتاج المعاوس. وقد أتيحت للدول الته تعتمد وجهة نظر م ايرة فرصــــــاً ســــــانحة 
للإعراب عن آرائها المخالِفة رداً على بيانات الدول الأخرى وعلى تقارير اللجنة عن تجزؤ القانون الدولي. 

ر اســــــــــــتنتاجاته جا أن ما يتخنه مجلس ووان فريق الدراســــــــــــة المعني بتجزؤ القانون الدولي قد خلُص في جطا
 .(392)الأمن من ججراءات ينب ي أن يرون متفقا مع القواعد الآمرة

__________ 

 . لان وانت الدائرة الربرى بمحرمة العدل الأوروبية قد نقضـــــــــــــــت حرم المحرمة الابتدائية في230المرجع نفســـــــــــــــه، الفقرة  (390) 
و و القضــــــيت  المضــــــمومت  اللت  اختصــــــم فيهما ياســــــ  عبد الله القاضــــــي ومؤســــــســــــةُ البروات الدولية مجلسَ الاتحاد الأور 

 Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council ofومفوضــــيةَ الجماعات الأوروبية ]

the European Union and Commission of the European Communities, Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 

P, Judgment of 3 September 2008, Grand Chamber, European Court of Justice فذ ا لم  لُص في معر  ذلك ،]
راجعة العمل جا أن قرارات مجلس الأمن لا  ضـــــــــع للقواعد الآمرة. بل ارتهت الدائرة الربرى أن اختصـــــــــاصـــــــــها يتمثل في م

 (.289جا  286الصادر عن الجماعة ]الأوروبية[ وليس أعمال منظمات أخرى )الفقرات 
 Nada[ ندا )يوســــــف( ضــــــد وزارة الدولة للشــــــؤون الاقتصــــــادية واددارة الاتحادية للشــــــؤون الاقتصــــــاديةانظر: ســــــويســــــرا، ] (391) 

(Youssef) v. State Secretariat for Economic Affairs and Federal Department of Economic Affairs, 

Administrative Appeal Judgment of 14 November 2007, Federal Supreme Court, para. 7 (“Grenze der 

Anwendungspflicht für Resolutionen des Sicherheitsrats stellt jedoch das ius cogens als zwingendes, für alle 

Völkerrechtssubjekte verbindliches Recht dar. Zu prüfen ist deshalb, ob die Sanktionsbeschlüsse des 

Sicherheitsrats ius cogens verletzen, wie der Beschwerdeführer geltend macht”)  الترجمــة جا العربيــة في المتن(
(. وانظر أيضـــــــا: Oxford Reports on International Law in Domestic Courtsيزي الوارد في: تســـــــتند جا النص ادنرل

 A v. State Secretariat for[ أ. ضـــــــد وزارة الدولة للشـــــــؤون الاقتصـــــــادية واددارة الاتحادية للشـــــــؤون الاقتصـــــــادية قضـــــــية]

Economic Affairs and Federal Department of Economic Affairs, Administrative First Instance Judgment, 

Federal Supreme Court, First Public Law Division, para. 7. 
( من استنتاجات أعمال فريق الدراسة المعني بتجزؤ القانون الدولي: الصعوبات النا اة عن تنوع وتوسع القانون 40الفقرة ) (392) 

تجزؤ القانون الدولي: الصــــــعوبات ”. وانظر أيضــــــا: 251)الجزء الثاني(، الفقرة ، ا لد الثاني 2006… الحولية الدولي، في 
، تقرير فريق الدراســة التابع للجنة القانون الدولي الني وضــع صــي ته النهائية مار  “النا ــاة عن تنوع وتوســع القانون الدولي

 .360أعلاه(، الفقرة  142( )الحا ية Add.1و   Corr. 1 و A/CN.4/L.682ووسرينيمي )

https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
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وما من جيضــا  للمبدأ القائل بهن قرارات مجلس الأمن لا يجوز أن تنص على ما يمثل خروجاً عن  - 156
للقاضــــــي لاوترباخت في القواعد الآمرة أفضــــــل، فيما يبدو، من ذا  الني يقدمه الرأي المســــــتقل الشــــــهير 

فقد لاحض القاضـــــي لاوترباخت أن  .(393)تطبيق اتفاقية منع جريمة ادبادة الجماعية والمعاقبة عليها قضـــــية
في ســــــــــــــيا  تراتبية القواعد  -لا يمرن ”من الميثا   103الأســــــــــــــبقية الممنوحة  لس الأمن بموجب المادة 

. ويتسم (394)“أن يتسع نطاقها لتنطبق على تعار  ب  قرار  لس الأمن وقواعد آمرة -بمعنارا البسيط 
والواقع أن المرء ” رأي القاضــــــي لاوترباخت بقوته الشــــــديدة لما أبداه من ضــــــرورة منطقية تدعم ذا  المبدأ:

رن حق أن فيقول جن قرارا  لس الأمن يم -عليــه جلا أن ينبس بــالمقولــة المعــاوســــــــــــــــة على رــنا النحو  مــا
 .(395)“لري يتب  له بجلاء عد  مقبوليتها - المشاروة في ادبادة الجماعيةيتطلب 
ويتب  مما ورد أعلاه أن قراراتِ مجلس الأمن نفسها  ضع لقاعدة عد  جواز الخروج عن القواعد  - 157

وظيفة الهامة الته تؤديها الآمرة. ومع ذلك، ووما رو الحال بالنســـــــبة لقانون المعاردات، يتُوقع بالنظر جا ال
قرارات مجلس الأمن أن ترون رنا  مســــاع لتلافي النتيجة المتمثلة في البطلان، جذا أمرن ذلك، من خلال 

ورغم أن قرارات مجلس الأمن ليســـــــت معاردات، فقد أ ـــــــير جا جواز  .(396)الاســـــــتعانة بقواعد التفســـــــير
جذ رأت المحرمة الخاصة للبنان  .(397)ت مجلس الأمنتطبيق قواعد فيينا لتفسير المعاردات عند تفسير قرارا

 “ســواء أوان النظا  الأســاســي”أن قواعد فيينا لتفســير المعاردات واجبةُ التطبيق على نظامها الأســاســي، 
أن تعد قابلةً للتطبيق على أي ”يعُتبر معاردة أو قرارا  لس الأمن، حيث جن قواعد التفســـــــــــير تلك يجب 

وبما أن قواعد التفسير تقتضي، على النحو المب  آنفا،  .(398)“ن مصدره المعياريصك ملز  دوليا، أيا وا
__________ 

[ 1993أيلول/سبتمبر  13تطبيق اتفاقية منع جريمة ادبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تدابير مؤقتة، الأمر الصادر في انظر: ] (393) 
Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Provisional 

Measures, Order of 13 September 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 325, separate opinion of Judge Lauterpacht, 

at p. 407. 
 .100المرجع نفسه، الفقرة  (394) 
 المرجع نفسه. (395) 
أعلاه(،  60)انظر الحا ــــــــية  Costelloe, Legal Consequences of Peremptory Norms in International Law: انظر (396) 

 .151الصفحة 
 Dire Tladi, “Interpretation of protection of civilians mandates in the United Nations Security Councilانظر:  (397) 

resolutions”, in By All Means Necessary: Protecting Civilians and Preventing Mass Atrocities in Africa, Dan 

Kuwali and Frans Viljoen, eds. (Pretoria, Pretoria University Law Press, 2017), p. 75 وانظر أيضــــــا المرافعات .
 ICC-02/05-01.09-T-2-ENG ET WT) 2017نيســـــان/أبريل  7الشـــــفوية لجنوب أفريقيا أما  المحرمة الجنائية الدولية في 

07-04-2017 1-92 SZ PT فتوى المحرمة الدولية لقانون البحار بشهن مسؤوليات والتزامات . وانظر أيضا: ]26(، الصفحة
[ 2011 ـــــــــــــــبــا /فبراير  1الــدول المزويــة للأ ـــــــــــــــخــاص والريــانــات فيمــا يتعلق بــالأنشـــــــــــــــطــة في المنطقــة، الصـــــــــــــــــادرة في 

Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the 

Area, Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, Seabed Disputes Chamber, International 

Tribunal for the Law of the Sea, p. 10, at p. 29, para. 60نا المعنى أيضـــــــــا، ولرن بعبارات تحنيرية أوثر: . وانظر به
 Accordance[ فتوى محرمة العدل الدولية بشــــــــهن توافق جعلان اســــــــتقلال ووســــــــوفو من جانب واحد مع القانون الدولي]

with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, at p. 442, para. 94 حيث يشــــــــــار جا أنه، رغم جواز أن توفر قواعد اتفاقية ،
 فيينا قدراً من التوجيه، قد يقتضي تفسيُر قرارات مجلس الأمن أخن اعتبارات أخرى في الحسبان.

-STL-11والفعل، واجتماع الجرائم، القضــــــــــــية رقم  قرار تمهيدي حول القانون الواجب التطبيق: ادرراب، والمؤامرة، والقتل، (398) 

 .26 با /فبراير، غرفة الاستاناف، المحرمة الخاصة للبنان، الفقرة  16، الحرم، 01/1
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تفســـــــيرا متســـــــقا مع القواعد العامة للقانون الدولي، بما فيها القواعد الآمرة، فذن قرارات مجلس الأمن ينب ي 
  أن تفسر، قدر ادمران، على نحو يتفق مع القواعد الآمرة.

لس الأمن، قدر ادمران، على نحو يجعلها تتســـــــق مع القواعد الآمرة وضـــــــرورة تفســـــــير قرارات مج - 158
 قضــــيةفقد دفعت البوســــنة والهرســــك في طلبها المودع لدى المحرمة في  وان رأياً أعربت عنه الدول أيضــــا.

قرارات مجلس الأمن يجــب أن … جميع ”بــهن  تطبيق اتفــاقيــة منع جريمــة ادبــادة الجمــاعيــة والمعــاقبــة عليهــا
وبالمثل، ذورت  .(399)مع حظر استخدا  القوة الني رو قاعدة من القواعد الآمرة “على نحو يتسقتفسير 

ورو بالمناســـبة القرار نفســـه الني وانت  - (1991) 713 جمهورية جيران ادســـلامية أن قرار مجلس الأمن
لا يمرن تفسيره الآن على نحو يتعار  مع ميثا  الأمم المتحدة أو مبادئ ” -البوسنة والهرسك تحيل جليه 

ر، حيثما أمرن، على نحو  .(400)“القواعد الآمرة والفررة القائلة بهن قرارات مجلس الأمن يجب أن تفســــــــــــــي
، على الدليمي الواقع على قواعد أخرى للقانون الدولي. ففي قضـــــــــية يتســـــــــق مع القانون الدولي طبُقت في

الأوثر اتســـــاقا ”ســـــبيل المثال، ارتهت الدائرة الربرى لمحرمة العدل الأوروبية أن لا بد من اختيار التفســـــير 
وأن رنا الافترا  لا يمرن دحضــــه جلا جذا وان القرار يتضــــمن  “مع ]الاتفاقية الأوروبية لحقو  ادنســــان[

 .(401)عبارات واضحة وصريحة تفيد بهنه يوعز جا الدول بهن تعتمد تدابير تتعار  مع التزاماتها
 ويمرن جيجاز المناقشة الته وردت أعلاه على النحو التالي: - 159

القرارات الملزمِة الصــادرة عن المنظمات الدولية، بما فيها تلك الصــادرة عن مجلس الأمن  )أ( 
لا تنشـــــــــــــــ  التزامـات ملزمِـةً جذا وـانـت تتعــار  مع قـاعـدة آمرة من القواعـد العـامة  التــابع للأمم المتحــدة،

 (؛jus cogensللقانون الدولي )
ر قرارات المنظمات الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن  )ب(  يجب قدر ادمران أن تفُســـــــــــــــي

 (.jus cogensة للقانون الدولي )التابع للأمم المتحدة، على نحو يتسق مع القواعد الآمرة من القواعد العام
  

 مشاريع الاستنتاجات المقترحة - رابعا 
 استنادا جا رنا التقرير، تقُتر  مشاريع الاستنتاجات التالية: - 160
   

__________ 

تطبيق اتفاقية منع جريمة ادبادة الجماعية  في قضـــــــــيةعريضـــــــــة جقامة الدعوى المقدمة من جمهورية البوســـــــــنة والهرســـــــــك انظر:  (399) 
 أعلاه(. 393)الحا ية  ابير مؤقتةتد، والمعاقبة عليها

 .(S/PV.3370)انظر  1994نيسان/أبريل  27، 3370ادسلامية(، جلسة مجلس الأمن  - جيران )جمهورية (400) 
 ,Al-Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzerland[ الدليمي و ـــــروة مونتانا للإدارة ضـــــد ســـــويســـــراانظر: ] (401) 

Grand Chamber, No. 5809/08, European Court of Human Rights, ECHR 2016, para. 140[ :ندا . وانظر أيضــــا
 ,Nada v. Switzerland, Grand Chamber, No. 10593/08, European Court of Human Rights[ ضـــــــــد ســـــــــويســـــــــرا

ECHR 2012, para. 172 [ رلال الجدنه ضــــــــد المملرة المتحدةوجه الخصــــــــوص: ]. وانظر علىAl-Jedda v. the United 

Kingdom, Grand Chamber, No. 27021/08, ECHR 2011, para. 102 (” وفي ضوء ذلك، ترى المحرمة أن لا بد، عند
المبادئ الأســاســية لحقو   تفســير ]قرارات مجلس الأمن[، من افترا  أن مجلس الأمن لا يعتز  جلزا  الدول الأعضــاء بما يخر 

 (.“ادنسان

https://undocs.org/ar/S/RES/713%20(1991)
https://undocs.org/ar/S/PV.3370
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 ١0مشروع الاستنتاج 
 بطلان المعااااااهااااادات التي تتعاااااار  مع قااااااعااااادة آمرة مد القواعاااااد العااااااماااااة ليقاااااانون الااااادولي

(jus cogens) 
المعاردة لاغيةً جذا وانت، في وقت عقدرا، تتعار  مع قاعدة آمرة من القواعد العامة ترون  - 1

 (. ولا تنش  تلك المعاردة أي حقو  أو التزامات.jus cogensللقانون الدولي )
تصـــــــــــب  المعاردة القائمة لاغيةً وتنتهي جذا تعارضـــــــــــت مع قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة  - 2

( تظهر بعد جبرا  المعاردة. وتعُفى الأطراف في تلك المعاردة من أي التزامات jus cogensللقانون الدولي )
 بمواصلة تنفين أحرا  المعاردة.

ر  - 3 لتلافي التعار  مع قاعدةٍ آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، ينب ي قدر ادمران أن يفُســــــــــــــن
 .(jus cogensالآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )الحرم التعاردي على نحو يجعله متسقاً مع القاعدة 

 
 ١١مشروع الاستنتاج 

إمكانية الفصل بيد أحكام المعاهدة التي تتعار  مع قاعدة آمرة مد القواعد العامة ليقانون الدولي 
(jus cogens) 
للقانون الدولي المعاردة الته ترون، وقت عقدرا، متعارضـــــــــــــــةً مع قاعدة آمرة من القواعد العامة  - 1
(jus cogens.ترون باطلة برمتها، ولا يجوز حنف أو فصل أي جزء منها )  
المعاردة الته تصــــــــب  باطلةً بســــــــبب ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي  - 2
(jus cogens:تنتهي برمتها، جلا في الحالات التالية ) 

مع قــاعــدة آمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي جذا وــانــت الأحرــا  الته تتعــار   )أ( 
(jus cogensقابلةً للفصل، من حيث تطبيقها، عن بقية أجزاء المعاردة؛ ) 

جذا وــانــت الأحرــا  الته تتعــار  مع قــاعــدة آمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي  )ب( 
(jus cogens لا تشرل أساساً جوررياً للقبول بالمعاردة؛ ) 

  ذا وان الاستمرار في تنفين بقية أجزاء المعاردة لا ينطوي على ججحاف.ج )ج( 
 

 ١2مشروع الاستنتاج 
 إزالة النتالم المترتبة عيد الأعمال التي تم القيام بها استنادا إلد معاهدة باطية

الأطراف في معاردةٍ باطلة بســــــــــبب تعارضــــــــــها مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  - 1
(jus cogensفي وقــت عقــد المعــارــدة ترون ملزَمــة قــانونــاً بــذزالــة نتــائج أي عمــل تم القيــا  بــه )  اســـــــــــــــتنــادا

 المعاردة. جا
( لا jus cogensج اء معاردة بســــــبب ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي ) - 2

الالتزا   اردة قبل ج ائها، جلا جذا وان ذلك الحق أويؤثر على أي حق أو التزا  أو وضع قانوني أنشهه تنفينُ المع
 (.jus cogens) أو الوضع القانوني نفسه متعارضاً مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي
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 ١3مشروع الاستنتاج 
عيد التحفظااااات ( وآثااااارهااااا jus cogensالقواعااااد ا مرة مد القواعااااد العااااامااااة ليقااااانون الاااادولي )

 المعاهدات عيد
د قـــــاعـــــدةً آمرة من القواعـــــد العـــــامـــــة للقـــــانون الـــــدولي - 1  التحفض على حرم تعـــــارـــــدي يجســـــــــــــــــــن
(jus cogens.لا يؤثر على الطابع الملزِ  لتلك القاعدة، الته يستمر انطباقها ) 
 لا يجوز أن يســـــــــــتبعِد التحفض أو يعدنل الأثرَ القانوني لمعاردة على نحو يتنافى مع قاعدة آمرة من - 2

 (.jus cogensالقواعد العامة للقانون الدولي )
 

 ١٤مشروع الاستنتاج 
الإجراء الموصد به لتسوية النزاعات التي تنطوي عيد تعار  بيد معاهدة وقاعدة آمرة مد القواعد 

 (jus cogensالعامة ليقانون الدولي )
ع بشـــــــــهن ينب ي أن يعُر  أي نزا ررنا بالقواعد المنظِّمة للولاية القضـــــــــائية لمحرمة العدل الدولية،  - 1
( على jus cogensجذا وــانــت معــارــدةل تتعــار  مع قــاعــدة آمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي ) مــا

 محرمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم يتفق طرفا النزاع على عرضه للتحريم.
بقاعدة آمرة من القواعد  ، لا يرفي أن يرون النزاع متعلقاً 1بصـــــــــــرف النظر عما جاء في الفقرة  - 2

( دقامة الولاية القضــــــــــــائية للمحرمة جن لم تتوافر الموافقة اللازمة على jus cogensالعامة للقانون الدولي )
 الولاية وفقاً للقانون الدولي.

 
 ١5مشروع الاستنتاج 

قااانون ال( بااالنسااااااااااابااة إلد jus cogensنتااالم القواعااد ا مرة مد القواعااد العااامااة ليقااانون الاادولي )
 العرفي الدولي

لا تنشـــــــــــــــه قاعدةل من قواعد القانون الدولي العرفي جذا وانت تتعار  مع قاعدة آمرة من القواعد  - 1
 (.jus cogensالعامة للقانون الدولي )

تزول قــاعــدة القــانون الــدولي العرفي الته ليس لهــا طــابع القواعــد الآمرة جذا نشــــــــــــــــهت قــاعــدةل آمرة  - 2
 ( تتعار  معها.jus cogensالعامة للقانون الدولي )جديدة من القواعد 

( ملزمِةل لجميع أ ـــــــــــــــخاص jus cogensبما أن القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ) - 3
 القانون الدولي، فذن قاعدة المعتِر  المصِرن لا تنطبق عليها.

 
 ١6مشروع الاستنتاج 

 الانفرادية الأعمال ( بالنسبة إلدjus cogensة ليقانون الدولي )نتالم القواعد ا مرة مد القواعد العام
 العمــــــل الانفرادي الــــــني يتعــــــار  مع قــــــاعــــــدةٍ آمرة من القواعــــــد العــــــامــــــة للقــــــانون الــــــدولي 

(jus cogens.يرون باطلا ) 
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 ١7مشروع الاستنتاج 
( بالنسااابة إلد القرارات الميز مة jus cogensنتالم القواعد ا مرة مد القواعد العامة ليقانون الدولي )

 الصادرة عد المنظمات الدولية 
القرارات الملزمِة الصــــــــــادرة عن المنظمات الدولية، بما فيها تلك الصــــــــــادرة عن مجلس الأمن التابع  - 1

للأمم المتحدة، لا تنشـــــــــــــــ  التزامات ملزمِةً جذا وانت تتعار  مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون 
 (.jus cogens) الدولي

يجب قدر ادمران أن تفُسير قرارات المنظمات الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم  - 2
 (.jus cogensالمتحدة، على نحو يتسق مع القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )

 
 ١8مشروع الاستنتاج 

( والالتزامااات تجاااه jus cogensالعااامااة ليقااانون الاادولي )العلاقااة بيد القواعااد ا مرة مد القواعااد 
 (erga omnesالكافة )
( تنشـــــــــــــــ  التزامات تجاه الرافة jus cogensالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ) 

(erga omnes.يرون ادخلال بها مسهلة تهم جميع الدول ،) 
 

 ١9مشروع الاستنتاج 
عيد الظروف النااافيااة ( وآثااارهااا jus cogensالقواعااد العااامااة ليقااانون الاادولي )القواعااد ا مرة مد 

 المشروعية لعدم
لا يجوز الاحتجاج بهي ظرف لنفي صــــــــــــفة عد  المشــــــــــــروعية عن عمل لا يرون متفقاً مع التزا   - 1

 (.jus cogensنا   بمقتضى قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )
( jus cogensجذا ظهرت القـاعـدةُ الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي ) 1الفقرة لا تنطبق  - 2

 بعد ارتراب العمل.
 

 20مشروع الاستنتاج 
 واجب التعاون

تتعاون الدول في ســـــــبيل وضـــــــع حدن، بالوســـــــائل المشـــــــروعة، لأي جخلالٍ خطير بقاعدة آمرة من  - 1
 (. jus cogensالقواعد العامة للقانون الدولي )

( ادخلال jus cogensيقُصــــــد بادخلال الخطير لقاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ) - 2
 الني يرون جما جسيماً أو منهجياً.

عن  أو التعاون المتوخى في مشروع الاستنتاج رنا يمرن أن ينُفين عن طريق آليات تعاون مؤسسية - 3
 طريق ترتيبات تعاونية مخصصة.

 
  



 A/CN.4/714 

 

78/78 18-02160 

 

 2١ع الاستنتاج مشرو 
 واجب عدم الاعتراف والامتناع عد تقديم المساعدة

على الدول واجب عد  الاعتراف بشـــــــــــــرعية وضـــــــــــــع ناجم عن جخلالٍ بقاعدة آمرة من القواعد  - 1
 (.jus cogensالعامة للقانون الدولي )

آمرة من تمتنع الدول عن تقدي العون أو المســــــــــــــاعدة في جدامة وضــــــــــــــع ناجم عن جخلالٍ بقاعدة  - 2
 (.jus cogensالقواعد العامة للقانون الدولي )

 
 22مشروع الاستنتاج 

واجب إقامة الولاية القضاااااااااالية المحيية عيد الجرالم المحظورة بمقتضاااااااااد قواعد آمرة مد القواعد 
 العامة ليقانون الدولي 

تضـــى قواعد القانون يقع على عاتق الدول واجب جقامة ولايتها القضـــائية على الجرائم المحظورة بمق - 1
(، مق وــان مرتربو رــنه الجرائم من رعــايــا تلــك الــدول أو وقعــت الجرائم في jus cogensالــدولي الآمرة )

 ادقليم الخاضع لولايتها القضائية.
 دون قيا  الولاية القضائية على أي أساج آخر يجيزه القانون الوطني.  1لا تحول الفقرة  - 2
 

 23مشروع الاستنتاج 
 الاعتداد بالمنصب الرسمي وعدم انطباق الحصانة الموضوعيةعدم 

ارتراب  خص يتقلد منصباً رسمياً لجريمة محظورة بمقتضى قاعدةٍ آمرة من القواعد العامة للقانون  - 1
 ( لا يشرنل سبباً لامتناع المسؤولية الجنائية.jus cogensالدولي )

ظورة بمقتضــــــــــى قاعدة آمرة من القواعد العامة لا تنطبق الحصــــــــــانة الموضــــــــــوعية على أي جريمة مح - 2
 (.jus cogensللقانون الدولي )

وخلال المداولات الته أجرتها لجنة الصـــــــــياغة، اســـــــــتصـــــــــوب بعض الأعضـــــــــاء تقســـــــــيم مشـــــــــاريع  - 161
الاســــتنتاجات جا أجزاء مختلفة. ويرى المقرر الخاص أن مشــــاريع الاســــتنتاجات قد بل ت في الوقت الرارن 

 عي تقسيمها جا أجزاء منفصلة. وستُطر  أي مقترحات في رنا الشهن على لجنة الصياغة.مرحلةً تستد
  

 الأعمال المقبية - لامسا 
في دوراتٍ ســـــــابقة للجنة القانون الدولي واللجنة الســـــــادســـــــة، عر  أعضـــــــاء لجنة القانون الدولي  - 162

واســــــتناداً جا تلك  بالقواعد الآمرة.وونلك ممثلو الدول آراءرم بشــــــهن اســــــتصــــــواب جيراد قائمة توضــــــيحية 
التعليقات والملاحظات، ســــــتُعر  في التقرير المقبل مقترحات بشــــــهن ويفية المضــــــي قدماً في تناول مســــــهلة 
وضــع قائمةٍ توضــيحية بالقواعد الآمرة. وســتُعاسَ في التقرير المقبل، اســتناداً أيضــا جا الآراء المعرب عنها في 

لجنة الســـــادســـــة، مســـــهلةُ القواعد الآمرة ادقليمية. وختاما، ســـــيتناول التقرير ونلك لجنة القانون الدولي وال
 ــق المســائل المتنوعة الته تثيررا لجنة القانون الدولي والدول. ولربما يرون بادمران، ررناً بما تتمخض عنه 

 دمة للجنة القانون الدولي.المداولات المقبلة، اعتماد مشاريع الاستنتاجات في القراءة الأوا في الدورة القا


